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 الملخص:

الاستثمار، وتبین أن التطور الهائل  منازعاتتناولت الدراسة موضوع دور المحكم فى تفسیر 

في التجارة والاستثمار أدى إلى ذیوع التحكیم كأهم وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار 

الدولي؛ حیث یحرص أطراف عقود الاستثمارات على تضمین عقودهم النص الصریح على اللجوء 

في هذا النوع من المنازعات نتیجة للطبیعة للتحكیم. ولكن یكشف الواقع العلمي عن ذاتیة التحكیم 

الخاصة لعقود الاستثمار الدولي ذاتها وخاصة بشأن اختلاف المراكز القانونیة لأطراف هذه العقود 

وهو ما یجعل مهمة التحكیم بشأنها ذات أهمیة خاصة تستدعي البحث حول مدى فعالیتها ولاسیما 

عات الاستثمار منوطا بمدى تحقیقه للتوازن المنشود أن نجاح أسلوب التحكیم الدولي في إطار مناز 

بین حقوق المستثمر الأجنبي وضماناته وبین متطلبات خطط التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة 

  المستضیفة للاستثمار.
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Abstract: 

The study addressed the role of arbitrators in settling investment 

disputes. It demonstrated that the tremendous development in trade and 

investment has led to the prevalence of arbitration as the most important 

means of settling disputes arising from international investment. Parties to 

investment contracts are keen to include explicit provisions for resorting to 

arbitration in their contracts. However, scientific reality reveals the 

subjectivity of arbitration in this type of dispute due to the special nature 

of international investment contracts themselves, particularly regarding the 

different legal statuses of the parties to these contracts. This makes the 

task of arbitration in this regard of particular importance, requiring 

research into its effectiveness. The success of international arbitration in 

the context of investment disputes depends on the extent to which it 

achieves the desired balance between the rights and guarantees of the 

foreign investor and the requirements of the economic development plans 

of developing countries hosting the investment. 
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  المقدمة:

بالنظر لأهمیة الاستثمارات في الوقت الحالي فهي العنصر الرئیس الذي ترتكز علیه الخطط 

الاقتصادیة في معظم البلدان، وخصوصًا بلدان العالم الثالث التي هي في طور تنمیة اقتصادها، 

بالاشتداد بین الدول؛ نتیجة للدور أخذت بوادر المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبیة الخاصة 

الكبیر الذي یلعبه الاستثمار الأجنبي في تحقیق التنمیة الشاملة والدائمة، فدخلت هذه الدول في 

سباق لتحسین بیئتها الاستثماریة باعتماد الوسائل التي تهدف إلى تحسین المناخ الاستثماري وتوفیر 

لى تطور البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والاقتصادیة الحریة والضمانات لجذبه، ولا یقتصر الأمر ع

والإعلامیة لجذب الاستثمار، فالبیئة القانونیة تشكل ضمانة إضافیة لهذا الجذب والاستقطاب، 

فالمستثمر یهدف إلى تكوین صورة واضحة لجمیع العوامل المحیطة بالفرص الاستثماریة، فتوضح 

نها. وإن خلق بیئة ملائمة للاستثمار الأجنبي، وتكوین المخاطر وتساعد على إزالة المخاوف بشأ

مناخ من الثقة المتبادلة بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار یتطلب إیجاد نظام حیادي 

  لحل مثل هذه المنازعات.

والحل لا یكون باللجوء إلى قضاء الدولة المتعاقدة؛ لما تثیره من ریبة وشك لدى المستثمر، 

حكومات تمیل إلى فرض قوانینها الوطنیة بناء على سیادتها، والمستثمرون الأجانب یبحثون عن فال

أوثق الطرق؛ تخوفًا من سلطة الحكومات وتغیر القوانین وانعدام ثقتهم بالوسائل المحلیة (القضاء 

ات، الوطني)، ولرغبة الدول في وعدم وجود هیئة قضائیة متخصصة تعنى بتسویة مثل هذه المنازع

) بسبب عدم PCA) أو محكمة التحكیم الدائمة (ICإذ لا یمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة ((

قدرة المستثمر على الوقوف كطرف أصیل أمامها وحتى دعوى الحمایة الدبلوماسیة التي تمارسها 

حمایة دولة المستثمر فإنها لا توفر الأمان والثقة المطلوبین في الاستثمار؛ لأن حق منح ال

الدبلوماسیة حق خاص وحصري للدولة وتتمتع بحریة مطلقة في تفعیله أو عدم تفعیله فضلا عن أن 

  تحریك هذه الدعوى یتطلب ابتداءً استنفاذ الوسائل القضائیة المتاحة في الدولة المضیفة. 

لك ومن هنا برزت أهمیة التحكیم كوسیلة من أهم الوسائل لحسم هذا النوع من المنازعات؛ وذ

لما یتمیز به التحكیم من ممیزات كثیرة تتناسب مع طبیعة منازعات الاستثمار التي تكون ذات طبیعة 

خاصة، والتي مردها وجود الدولة ذات السیادة أو أحد أشخاصها المعنویة العامة طرفًا في هذه 

الآخر في  المنازعات التي تخضع لنظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الذي یخضع له الطرف

هذه العلاقة وهو الشخص الأجنبي الخاص (المستثمر)، إضافة إلى كون الاستثمارات بطبیعتها ذات 

آجال طویلة وأنها ذات صلة وثیقة بكیان الدولة المضیفة، سواء بطریق مباشر من خلال استغلال 
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صادیة، فتتشابك الثروات الطبیعیة أو بطریق غیر مباشر من خلال التأثیر على خطط التنمیة الاقت

العلاقات الناشئة عنه مما یثیر منازعات أكثر تعقیدًا، فتتطلب خبرات فنیة عالیة ومع تلك 

  الخصوصیة یعد التحكیم هو القضاء الطبیعي لحل مثل هذه المنازعات.

ولقد أدى غیاب نظام قضائي متخصص لفض منازعات الاستثمار بین الدول والمستثمرین 

  أكید الدور الفعال والمتزاید للتحكیم التجاري الدولي.الأجانب إلى تدعیم وت

ومن هنا بدأ البحث عن وسائل دولیة والابتعاد عن الوسائل المحلیة لفض منازعات 

الاستثمار لتحسین الوضع القانوني للاستثمارات الأجنبیة، فشكلت اتفاقیة واشنطن التي عقدها البنك 

شنطن وأنشأ بموجبها مركزا دولی�ا متخصصا لحسم في وا ١٩٦٥الدولي للإنشاء والتعمیر عام 

منازعات الاستثمار عُرِفَ بالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول 

الأخرى المتعاقدة، التي اعتبرت الضمان الحقیقي لجمیع الأطراف، فإن اللجوء إلى تحكیم المركز من 

بي من خضوع المنازعات الاستثماریة لقضاء الدولة المضیفة، شأنه تبدید مخاوف المستثمر الأجن

وجعله یُقدم على الاستثمار في هذه الدولة، كما أن تحكیم مركز واشنطن یوفر للدولة المضیفة مناخًا 

استثماریا ملائما، مما یزید من حجم الاستثمارات على أراضیها، كما أنه یشكل درعًا واقیا للدولة من 

  ة الدبلوماسیة التي تتخذها دولة المستثمر.إجراءات الحمای

هذه الأهداف المحددة للمركز تجعل منه منبرًا حر�ا محایدا ومتخصصا في تسویة المنازعات 

  الاستثماریة مع الدول ذات السیادة وجهازًا فنیا یصدر قراراته بعیدا عن تیارات السیاسة الدولیة.

  أهمیة البحث:

عن الوسیلة الملائمة لحل المنازعات التي من الممكن أن  تكمن أهمیة الموضوع في البحث

تنشأ في مثل هذه العلاقات القانونیة في أهمیة الاستثمار ذاته للدول المضیفة، وفي الوقت نفسه 

یطمئن إلیها المستثمر وتنزع القلق من نفسه، فإزاء رغبة الدول النامیة في اجتذاب رؤوس الأموال 

وذلك تحقیقا لأكبر وأسرع معدل للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لشعوبها،  الأجنبیة للاستثمار فیها،

فقد قابل تلك الرغبة الجامعة استغلال من جانب المستثمرین الأجانب لغرض فرض شروطهم على 

تلك الدول، ومن بینها تسویة كافة المنازعات الناشئة عن الاستثمار لقضاء التحكیم حیث إن التحكیم 

الوسیلة الأكثر قبولاً لحسم هذه المنازعات، وبالتالي فإن توفیر وسیلة فعالة ومحایدة  ما زال یمثل

ومستقلة لحسم منازعات الاستثمار یشكل حافزا لإقدام المستثمرین على استثمار رؤوس أموالهم في 
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تكون دولة أخرى، فقد أصبح أمرًا ضروریا وجود أنظمة حمائیة لهذه الاستثمارات وبدون هذه الأنظمة 

  الدولة أقل جذبا للاستثمار.

 أسباب اختیار موضوع البحث:

أن التحكیم الدولي قد أصبح القضاء الوحید للفصل في المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار  -١

الأجنبي بین المستثمرین الأجانب والدولة المضیفة للاستثمارات، ویدلل على ذلك العدد المتزاید 

من قضایا التحكیم المتعلقة بالاستثمار، هذا فضلا عن أنه لم یعد هناك من عقد في إطار 

 لاستثمارات الدولیة خال من بند تحكیمي. ا

أن المركز الدولي یعدُّ مؤسسة تحكیم متطورة على درجة كافیة من الخبرة، مما یخدم حاجات  -٢

المجتمع الدولي عند حصول نزاع یتعلق باستثمار دولي، كما أنه أحدث وضعًا جدیدًا في مجال 

طبیعیة أو  -اص القانون الخاص تسویة منازعات الاستثمار، إذ إنه ولأول مرة یعطي أشخ

الحق في اللجوء مباشرة إلى جهاز دولي متخصص للتقاضي دون الحاجة للجوء إلى  - معنویة 

الحمایة الدبلوماسیة لدولهم، بل إن دولهم لا تملك مثل هذا التدخل، وكأن الاتفاقیة أعطت 

مستحدث في مجال  أشخاص القانون الخاص المستثمرین الأجانب الشخصیة الدولیة، وهو أمر

 القانون الدولي.

أن اتفاقیة مركز واشنطن تعدُّ نقطة تحول في مجال التحكیم الدولي بما أحدثته من أمور سواء  -٣

فیما یتعلق بالاختصاص ونطاقه وإلزامه أو الإجراءات المتبعة أو القانون الواجب التطبیق، 

یقف على  - بیعیًا أو معنویا سواء كان شخصًا ط - وعلى هذا الأساس فإن كلا من المستثمر 

قدم المساواة مع الدول التي یتم فیها الاستثمار، وذلك عند الاتفاق على حل المنازعات التي 

  تنشأ عن الاستثمار عن طریق التحكیم أمام المركز.

  إشكالیة البحث:

تتمثل الإشكالیة الأساسیة لهذه الدراسة في عدم وجود نظام قانوني محدد وواضح بشأن عقود 

الاستثمار الدولي یتناول كافة الجوانب الشكلیة والإجرائیة والموضوعیة لهذه العقود لیضمن صیاغة 

الخسائر  وإبرام وتنفیذ هذه العقود وتسویة المنازعات الناشئة عنها على نحو یجنب الدولة النامیة

الفادحة التي تتكبدها جراء خسارتها الدعاوى التحكیمیة المقامة ضدها ویساعدها على جذب 

الاستثمارات الأجنبیة وتوظیفها لصالح التنمیة الاقتصادیة الشاملة مع المحافظة على الموارد القومیة 

  وعدم إهدارها بتحملها لتعویضات لا داعي لها. 
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ازعات الاستثمار ذاته؛ حیث إن التحكیم في إطار المركز الدولي بالإضافة إلى غموض مصطلح من

لتسویة منازعات الاستثمار ما زال یثیر العدید من الإشكالیات القانونیة ولاسیما في مجال قواعد 

من اتفاقیة واشنطن صراحة على أن  ٢٥/١الاختصاص الموضوعي للمركز، فرغم نص المادة  

المركز متصلة اتصالاً مباشرًا بأحد الاستثمارات إلا أنها لم تحدد تكون المنازعات المعروضة أمام 

  المقصود بالاستثمار رُغم كونها مسألة جوهریة لتحدید هذا الاختصاص. 

  أهداف البحث:

یهدف البحث إلى الإلمام بدور المحكم فى تسویة منازعات الاستثمار وتحدید الجوانب 

ستثمار من خلال مطالعة الواقع العملي له والقضایا المنظورة الإیجابیة والسلبیة للتحكیم في عقود الا

  والأحكام التي صدرت بشأنها.

  وعلى ذلك تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الآتیة:

 ما هو المقصود بمنازعات الاستثمار ؟ 

 .ما هي الطبیعة القانونیة لمنازعات الاستثمار الدولي؟ 

  للتحكیم بصدد منازعات الاستثمار الدولي؟ما هي مبررات اللجوء 

  ما هي المعوقات التي تعترض مهمة التحكیم والناشئة عن الطبیعة الخاصة لمنازعات

 الاستثمار الدولي؟

  ما هي الآثار المترتبة على اتفاق التحكیم في منازعات الاستثمار ؟ وما مدى اعتبار اتفاق

 مني من الدولة عن حصانتها؟التحكیم في عقود الاستثمار بمثابة تنازل ض

 ما مدى فعالیة التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار ؟  

  منهج البحث:

ستعتمد الدراسة على المنهجین الاستقرائي والتحلیلي من خلال استقراء النصوص القانونیة الوطنیة، 

ه أهم مراكز وكذلك النصوص الدولیة، ولاسیما المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار باعتبار 

التحكیم التي تتولى تسویة منازعات الاستثمار الدولي، وذلك على ضوء مطالعة الواقع النظري 

والعملي لمنازعات الاستثمار ولاسیما المنازعات المطروحة أمام مركز الإكسید والأحكام الصادرة 

  بشأنها.
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  خطة البحث:

  مبحثین، وذلك على النحو التالى:وفقًا لما تقدم سوف نتناول هذا البحث من خلال 

  : ماهیة منازعات الاستثمار الخاضعة للتحكیم المبحث الأول

 : التحكیم كوسیلة لتسویةمنازعات الاستثمار المبحث الثانى
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  المبحث الأول

  ماهیة منازعات الاستثمار

   تمهید وتقسیم

ا لإقامة المشروعات عانت الدول النامیة من مشكلة عدم توافر رؤوس الأموال التي تحتاجه

لذلك هناك سباق ، )١(الكبرى ومشروعات البنیة التحتیة اللازمة لإحداث النهضة والتنمیة الاقتصادیة

محموم بین دول العالم المتقدمة للقیام بعمل مشاریع الاستثمار في جمیع أنحاء العالم بشكل عام 

ماسة وملحة وضروریة إلى الاستثمار، والدول النامیة بشكل خاص، وذلك لأن الدول النامیة بحاجة 

لبناء بنیتها التحتیة، وعلى أساس هذه الحاجة تقوم هذه الدول بتقدیم الحوافز والمزایا والتسهیلات 

والإعفاءات الضریبیة والجمركیة لجذب مشاریع الاستثمارات إلیها، وتقوم بإصلاحات اقتصادیة 

ا التحتیة، وتروج لها بكافة السبل لإقناع وضریبیة وقانونیة، وكل هذا من أجل تطویر بنیته

المستثمرین بأنها البلد الأفضل لإقامة المشاریع الاستثماریة فیها . وبخلاف المستثمر الوطني الذي 

یكون عادة على درایة وإطلاع على القوانین والأنظمة المتبعة في بلده، فإن المستثمر الأجنبي یجهل 

المتبعة في البلد الذي ینوي توجیه استثماراته إلیه، وبالنتیجة یتولد  بشكل شبه كامل القوانین والأنظمة

  . )٢(لدیه شعور طبیعي للحرص الزائد على ضمان استثماراته

من أجل الإحاطة بماهیة منازعات الاستثمار قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، الأول : 

ت الاستثمار ومبررات اللجوء إلى مفهوم منازعات الاستثمار، والثاني الطبیعة القانونیة لمنازعا

  التحكیم بشأنها.

    

                                                           

، ص ٢٠٠١التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة، دار الفكر العربي الإسكندریة د. هاني محمد كامل، اتفاق ) ١(

١١٦  

أزاد شكور صالح، الاستثمار الأجنبي وسبل استقطابه وتسویة منازعاته، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر ) ٢(

  . ٨١، ص ٢٠١١للنشر والبرمجیات، مصر، 
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  المطلب الأول

  مفهوم منازعات الاستثمار

  :تمهید وتقسیم

تعد مسألة وجود المنازعات في أي مجال من مجالات الحیاة، ظاهرة طبیعیة. وذلك لأن 

وخلافات التعامل والاحتكاك بین الأشخاص في أي مجتمع من المجتمعات غالبا ما یولد صدامات 

نتیجة تعارض مصالحهم. وإذا كان النزاع أو الخلاف بین الأشخاص أمراً لا یمكن إنكاره فإنه بازدیاد 

الاستثمارات لا بد أن ینشأ عنه العدید من المنازعات خاصة فیما بین المستثمرین الأجانب والدولة 

ا . وكذلك فان منازعات المضیفة لاستثماراتهم، وذلك لاختلاف وتعارض المصالح والأهداف بینهم

الاستثمار تحدث غالباً نتیجة عقد الاستثمار المبرمة بین طرفي النزاع، وأن هذا العقد من عقود المدة 

التي غالبا ما تكون طویلة حیث تطرأ خلالها تغیرات في الظروف المحیطة بالعقد كتغیر الظروف 

عقدي وبالتالي یتعرض العقد إلى الانتهاء أو الاقتصادیة أو السیاسیة مما یؤدي إلى اختلال التوازن ال

الإلغاء، وذلك لاستحالة تنفیذ الالتزام كما في حالة القوة القاهرة، أو تنفیذ الالتزام ولكن بشكل یرهق 

  .)١(المستثمر كما في المنازعات الناتجة عن الظروف الطارئة

وأطرافه وأسبابه من خلال ثلاثة وعلیه سنتناول من خلال هذا المطلب مفهوم منازعات الاستثمار 

فروع، حیث نتناول في الفرع الأول: تعریف منازعات الاستثمار، وفي الفرع الثاني: أطراف منازعات 

  الاستثمار، وفي الفرع الثالث: أسباب منازعات الاستثمار.

  

 الفرع الأول

  تعریف منازعات الاستثمار

سنتناول في هذا الفرع من خلال تعریف من أجل الإحاطة بتعریف منازعات الاستثمار 

  المنازعة لغة واصطلاحا، تعریف الاستثمار لغة واصطلاحا، وذلك على النحو التالى:

    

                                                           

دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة  - القانوني للاستثمار الأجنبيینظر: د. رواء یونس محمود النجار، النظام )  ١(

  .٢٩٩، ص ٢٠١٢الإمارات،  - دار شتات للنشر والبرمجیات مصر 



 
 

٥١ 
 

 

  أولا: تعریف المنازعة لغة واصطلاحا

  المنازعة لغة: -أ

نزع ینزع من باب ضرب، ونَزَع الشيء من مكانه یعني: قلعه، وقوله فلان في النزاع أي قلع 

نازعه منازعةً، أي جاذبه في الخصومة، وبینهم نزاعة (بالفتح) أي خصومة في حق، الحیاة، و 

والتنازع بمعنى التخاصم ونازعت النفس إلى كذا نزاع بمعنى اشتاقت، وانتزعت الشيء فانتزع أي 

  .)١(أُقتلع فاقتلع، وتنازع القوم أي اختصموا، وعلیه فالنزاع هـو الـخــصـام والمنازعة تعني المخاصمة

  المنازعة في القرآن الكریم: - ب 

لقد ورد جذر مصطلح (المنازعة) في القرآن الكریم بتعاریف متعددة، وبالمعاني والدلالات 

 ما وتَزعنا﴿وقوله تعالى:  )٣( ﴾وتَزع يده فَإذَِا هي بيضَاء للنّاظريِن ، ومنها قوله تعالى: ﴿ )٢(اللغویة المتنوعة

يا أيَّها الذين آمنوا أطَيعوا اَ وأَطيعوا الرّسول وأُولي الأمرِ وقوله تعالى: ﴿ )٤( ﴾غل من صدورِهم في

حسن تا فإن تنازعتم في شئٍ فَردّوه إلىِ اِ والرّسولِ ان كنُتُم تُؤمنون بِاِ والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَ

  . )٦( ﴾مرهم بينهم وأَسروّا النجوىفتنازعوا أَوقوله تعالى: ﴿ )٥( ﴾ویلا 

ونرى من خلال الآیات التي جاء بها القرآن الكریم أن المنازعة هي اختلاف یحصل بین طرفین أو 

  أطراف معینة ویأمر بحلها من خلال قواعد جاء بها كتاب االله وسنة رسول االله.

  المنازعة اصطلاحا: -ج 

                                                           

؛ وزین الدین ٣٥١، ص ١٩٩٤، دار المعرفة، بیروت، ٨ینظر: محمد بن مكرم أبن منظور، لسان العرب، ج) ١(

  ٣٩٣، ص ٢٠٠٤الرسالة للنشر، لبنان، الرازي، مختار الصحاح في اللغة العربیة، مؤسسة 

ینظر: محمد سعید اللحام، المعجم اللغوي لألفاظ القرآن الكریم وفق نزول الكلمة، دار الكلمة، بیروت، لبنان، ) ٢(

  .٩٢٠و  ٣٨٩، ص ٢٠٠١، ٢ط

  سورة الأعراف. ١٠٨الآیة ) ٣(

  سورة الأعراف. ٤٣الآیة ) ٤(

  سورة النساء.   ٥٩الآیة ) ٥(

  سورة طه. ٦٢الآیة ) ٦(



 
 

٥٢ 
 

 

المصالح حول موضوع معین ولیس بالضرورة أن تحل عن طریق هي خصومة تنشأ نتیجة اختلاف 

  .)١(القضاء

وبالرجوع إلى القاموس القانوني، فإن كلمة منازعة تعني : وجهات نظر، أو مطالبات 

  . )٢( متعارضة، أو خلاف حول الحقوق)

أو هي ( تصارع فعلي بین طرفین أو أكثر یتصور كل منهم عدم توافق أهدافه مع الآخر أو 

  . )٣( م كفایة الموارد لكلاهم وتعویق تحدید أهدافهم)عد

  ثانیًا: تعریف الاستثمار لغة واصطلاحا

 الاستثمار لغة -أ

وهي كلمة عربیة مشتقة من الثمر، أي حمل الشجر، وأثمر الشجر خرج ثمره، وأثمر الرجل 

. وعرف )٥(المال نماهو (استثمار) مصدر الفعل استثمر . واستثمر  )٤(كثر ماله، والثمر بمعنى المال

معجم اللغة العربیة للاستثمار على أنه: (استخدام الأموال في الإنتاج، إما مباشر بشراء الآلات 

والمواد الأولیة، وإما بطریق غیر مباشر كشراء الأسهم والسندات). وعلیه فان (الاستثمار) یأتي 

  بمعنى: تنمیة المال واستعماله من أجل الربح.

  في القرآن الكریم:الاستثمار  - ب 

، وهو ما )٦(الاستثمار هو الإنفاق في وجه من الوجوه لتحقیق الربح في المستقبل البعید أو القریب

  .)٧(﴾ وكَان لَه ثَمرِّ فَقالَ لصاحبِه وهو يحاورِه أَنَا أَكْثَر منك مالاً وأعَزّ نَفَراًیستفاد من قوله تعالى: ﴿ 

    

                                                           

  .٢٣، ص ٢٠٠٤سلام محمد، الحدود الدولیة في القانون الدولي، دار الكرامة للطباعة والنشر، بغداد، ) ١(

  ١٥/٣/٢٠٢٥)، تاریخ الزیارة: http://dictionary.ip.lawfindlaw.comیراجع الموقع: ) ٢(

دراسات السلام الدولیة، جامعة زیاد الصمادي، حل النزاعات (المنظور الأردني)، بحث منشور في معهد ) ٣(

  .٩، ص ٢٠١٠و  ٢٠٠٩السلام، كوستاریكا 

  . ٢٧٩ینظر: محمد بن مكرم (ابن منظور)، مرجع سابق، ص) ٤(

، وانظر : ٦، باب الثاء، ص٢٠٠٣المعجم الوجیز منشور مجمع اللغة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) ٥(

  ٢٧٥، ص ١٩٨٠الوسیط، باب الثاء، دار المعرفة القاهرة، إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم 

إسماعیل بن حماد الجوهري، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الحضارة العربیة، بیروت، ) ٦(

  .١٦١، ص ١٩٧٤

  ).٣٤سورة الكهف، الآیة () ٧(



 
 

٥٣ 
 

 

  الاستثمار اصطلاحا: -ج 

. )١(هو ارتباط مالي یهدف إلى تحقیق مكاسب یتوقع الحصول علیها مدة طویلة في المستقبل

والاستثمار أیضا هو التخلي عن أموال یمتلكها الفرد لحظة معینة ولفترة معینة قد تطول أو تقصر 

صد الحصول على مزایا وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي یحتفظ بها لتلك الفترة الزمنیة بق

 .)٢( مالیة مستقبلیة)

  تعریف الاستثمار في الفقه -د

لقد تعددت تعریفات فقهاء القانون وفقهاء الاقتصاد للاستثمار وكذلك هناك اختلاف بینهم، 

وذلك لكون الاستثمار عملیة مركبة تجمع بین عناصر قانونیة وأخرى اقتصادیة، ونكتفي بتعریف 

  واحد لكل منهما

  تعریف الاستثمار في الفقه القانوني-

یعرف الاستثمار في الفقه القانوني على أنه : " تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد 

  . )٣(المستفید بغیر تنظیم مباشر "

  تعریف الاستثمار في الفقه الاقتصادي: -

ل المدى لرأس المال في یعرف الاستثمار في الفقه الاقتصادي على أنه : " التوظیف طوی

  .)٤(الصناعة والزراعة، والمواصلات وغیرها من المجالات الاقتصادیة

  ) الاستثمار في التشریع١

  الاستثمار في القانون العراقي -أ

أما تعریف الاستثمار في القانون العراقي بأنه : توظیف المال في أي نشاط أو مشروع 

  .)٥(البلد"اقتصادي یعود بالمنفعة المشروعة على 

                                                           

  . ٨، ص ٢٠٠٩، ١غداد، طد. طارق كاظم، شرح قانون الاستثمار العراقي، مكتبة السنهوري، ب) ١(

  ١٣، ص ٢٠٠٢زیاد رمضان، مبادئ الاستثمار، دار وائل للنشر، عمان، ) ٢(

د. یوسف عبد الهادي الأكیابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا في مجال القانون الدولي الخاص ) ٣(

  .٥٨، ص ١٩٨٩رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة 

  ٢٦، ص ٢٠٠٢د. محمد احمد المخلافي، تأثیر العولمة على التنمیة في البلدان الدراسات والبحوث، صنعاء ) ٤(

  .٢٠٠٦) لسنة ١٣) من قانون الاستثمار العراقي الرقم (١الفقرة (ن) من نص المادة () ٥(



 
 

٥٤ 
 

 

 الاستثمار في القانون المصري - ب

، لم یضع المشرع ١٩٩٧) لسنة ٨وفي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (

المصري تعریفاً محدداً للاستثمار أو المال المستثمر، على خلاف قوانین الاستثمار المصریة 

القانون، إلا أن المشرع المصري الاستثمار السابقة، لكنه عدد أوجه ومجالات المادة الأولى من هذا 

وذلك في أفصح بما لا یدع مجالا للشك عن تنبیهه مفهوماً واسعاً ومرناً للاستثمار تحسبا لما قد 

ینسجم من أوجه استثمار أخرى قد تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، فمنح لمجلس الوزراء سلطة 

لجدیدة غیر الواردة في النص المذكور، كي تستفید من أضافیة لبیان أو تحدید الأوجه الاستثماریة ا

تعریف الاستثمار،  ١٩٩٧) لسنة ٨أحكام هذا القانون، وبالتالي أغفل المشرع عن عمد في القانون (

إذ لم یشأ التضییق من مفهوم الاستثمار بوضع تعریف إلا أنه ذكر على نحو من التفصیل مجالات 

أحكامه، وترك الباب مفتوحا للسلطة التنفیذیة للزیادة في نطاق الاستثمار التي یمكنها الاستفادة 

  الاستثمارات حسب ما تقتضیه ظروف البلاد الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.

ورقم  ١٩٧٤) لسنة ٤٣ولم یكن هذا أسلوب المشرع المصري في قانون الاستثمار رقم (

ا یقوم على أساس وضع بیان تفصیلي ، حیث أتبع في تعریف الاستثمار أسلوب١٩٨٤) لسنة ٢٣٠(

للمال المستثمر ذاته المراد استخدامه في إحدى مجالات الاستثمار المحددة ومثل هذا الأسلوب یمثل 

  . )١(الاتجاه السائد في القوانین العربیة الحالیة بشأن تعریف الاستثمار

  ثالثاً: تعریف منازعات الاستثمار

نائیة مفهومًا واسعا للاستثمار ؛ بتعداد أمثلة للأنشطة التي تبنت معظم اتفاقیات الاستثمار الث

ومنها اتفاقیة واشنطن التي حلت من تعریف محدد للاستثمار، وهو  )٢(یمكن أن تعد بمثابة استثمار

موقف نؤیده نظرًا لأن مدلول الاستثمار مفهوم متغیر ومتطور على مدار الوقت یصعب حصره. كما 

تبنى الفقه والسوابق التحكیمیة المفهوم الواسع للاستثمار ؛ ومنها الحكم التحكیمي الصادر فى 

شهیرة الذي بین أنَّ الاستثمار یقوم على أربعة عناصر ویتوافر في ال saliniم في قضیة ٢٠٠١

                                                           

العراقي بالمقارنة مع النظام عمر أحمد الطائي، عقد الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل النظام القانوني ) ١(

القانوني المصري، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الدراسات القانونیة معهد البحوث والدراسات العربیة 

  ١٧، ص ٢٠١٠القاهرة، 

من اتفاقیة الاستثمار بین مصر والمملكة المتحدة على أن یقصد  ١على سبیل المثال: نصت المادة ) ٢(

لأصول، وبالأخص ولیس على سبیل الحصر الأصول العقاریة والمنقولة... والحصص بالاستثمار أي نوع من ا

  والأوراق المالیة



 
 

٥٥ 
 

 

الحالة التي تسهم فیها الأصول في رأس المال على مدار فترة زمنیة في ظل تعرضها لمخاطر مع 

  . )١(توقع تحقیق عوائد دوریة والمساهمة في التنمیة الاقتصادیة للدولة

 KT Asia Investmentفي قضیة م ٢٠١٣وفي الحكم التحكیمي الصادر في أكتوبر 

Group  تم تعدیل مدلول الاستثمار وتبني منهج قضیةSalini  ولكن تم استبعاد عنصر المساهمة

، لأن اشتراط تحقق هذا العنصر )٢(في التنمیة الاقتصادیة للدولة كمعیار لتحدید مدلول الاستثمار

ي الدولة المضیفة وهو أمر غیر إلى استبعاد وصف الاستثمار حال عدم نجاح المستثمر ف سیؤدي

  . )٣(جائز

وإجمالاً؛ یمكن القول بأن الاستثمار یمثل عملیة من عملیات استغلال رأس المال بهدف 

؛ فهو توجیه المدخرات إلى مجالات إنتاجیة لسد . وبمنظور اقتصادي)٤(تحقیق العائد أو فائض مالي

  . )٥(ثانیةحاجة اقتصادیة من ناحیة وتوفیر عائدا من ناحیة 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أحكام التحكیم أكدت على أن غیاب تعریف الاستثمار في 

اتفاقیة واشنطن لا یعني أن كل ما یتفق علیه الأطراف في العقد أو في الاتفاقیة الثنائیة للاستثمار 

طن من مضمونه، من اتفاقیة واشن ٢٥یمكن أن یُعد استثمارًا، لأن القول بغیر ذلك یفرغ نص المادة 

  )٦(Joy Miningومنها حكم قضیة 

                                                           

(1) Salini Costruttori S.P.A and italstrade S.P.A V. Kingdom of Morocoo, Case No. 

ARB/00/04, Award on Jurisdiction, 16 July 2001. 

(2) KT Asia Investment Group B. V v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. 

ARB/09/8, Award, 17 October 2013. 

نظرا لأن اشتراط تحقق المساهمة في التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة لكي یتم إضفاء وصف الاستثمار )  ٣(

جاحه في على المشروع أمر غیر مقبول؛ إذ لا یجوز حرمان المستثمر من الحمایة الاتفاقیة حال عدم ن

  الدولة المضیفة للاستثمار

د. منى محمود مصطفى الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة المنازعات، دار )  ٤(

  .٩م، ص١٩٩٠النهضة العربیة، القاهرة، 

  .٨٧م، ص١٩٩٣د. جمیل أحمد توفیق الاستثمار وتحلیل الأوراق المالیة، دار المعارف، القاهرة، )  ٥(

(6) Joy Mining Machinery Ltd. V. The Arab Repepublic of Egypt, ICSID, Case No. 

ARB/03/11), Award 6 August 2004. On site:  

https://www.italaw.com/cases/590. 



 
 

٥٦ 
 

 

إن مصطلح منازعات الاستثمار" هو مصطلح شائع وكثیر التداول على صعید القانون 

والاقتصاد بصورة عامة والقانون الدولي بصورة خاصة، ومن الضروري تحدید مفهوم منازعات 

ل الذي لا یؤدي إلى الاختلاف و التنازع الاستثمار"، من الناحیة القانونیة، والناحیة الاقتصادیة بالشك

  في تفسیر هذا المفهوم، وسیتم ذلك توضیح وبیانها من خلال الفقرات الآتیة:

  تعریف منازعات الاستثمار: -أ

تعرف منازعات الاستثمار بأنها : " المنازعات التي تنشأ بین طرفي العقد الاستثماري نتیجة 

للالتزامات المنصوص علیها في العقد الاستثماري أو إنهاء لانتهاك أحد الأطراف الحقوق أو خرقة 

العقد إنهاء مبتسراً أو اتخاذ أي إجراء انفرادي من قبل أحد الأطراف أو بسبب قوة قاهرة لا دخل 

لإرادة الأطراف فیها، مما ینتج عنه أضرار جسیمة للطرف الآخر یستلزم عنها تعویض الطرف 

، نلاحظ إن هذا التعریف )١(جراء تلك الانتهاكات أو الإجراءات"المتضرر عما أصابه من إضرار من 

  جاءَت مختصراً لم یظهر فیه عناصر منازعات الاستثمار.

ویُعرف أیضا منازعات الاستثمار "، وبمفهوم أوسع بأنها المنازعات التي تنشأ نتیجة للتغیرات 

ي المصالح تؤدي إلى تدخلات، الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، التي قد ینتج منها تضارب ف

وكذلك تنشأ نتیجة فشل في التوقعات الخاصة بالمشروعات المشتركة، وقد لا یستطیع الأطراف 

التعاون بسبب وجود ضغوط خارجیة أو اختلافات ثقافیة أو اختلاف التوقعات بشأن نتائج المشروع 

ذلك بسبب عدم التوازن بین الحقوق المشترك الذي سیتم تنفیذه، وینشأ أیضا عند تنفیذ بعض العقود و 

 .)٢(والالتزامات ویظهر في النهایة عدم عدالتها

                                                                                                                                                                             

العقد المبرم بین الشركة الانجلیزیة والمؤسسة العامة للمشاریع في هذا الحكم طبقت قررت هیئة التحكیم أن 

الصناعیة والتعدین في مصر بغرض تورید المعدات اللازمة لتورید الفوسفات هو عقد بیع عادي وأن خطاب 

من اتفاقیة واشنطن، وذلك لأن مدة  ١/٢٥الضمان المقدم ضمانا لهذا العقد لا یشكل استثمارا بمقوم المادة 

زام لم تكن طویلة، كما أن ثمن العقد تم دفعه مرة واحدة، فضلاً عن عدم وجود انتظام في الأرباح. كما لم الالت

یكن هناك أي مخاطرة عدا تلك المرتبطة بالعقود التجاریة. وأخیراً أشارت هیئة التحكیم إلى أنه رغم القیمة 

  صاد المصري.الكبیرة لخطاب الضمان إلا أنه لا یشكل مساهمة كبیرة في الاقت

، ٢٠٠٨. طه أحمد علي، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة )  د١(

  .١٠ص 

د. حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة )  ٢(

  .١٣٢، ص٢٠٠١
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ومن جانب آخر ذهب البعض إلى القول بأنها : "ظاهرة طبیعیة نتیجة ازدیاد الاستثمارات وتكاثرها 

بین أشخاص نظام قانوني، وینشأ بسببها اختلاف وتعارض في المصالح والأهداف، وعدم الاتفاق 

  . )١(ألة معینة فیما بینهم، وبذلك یؤدي إلى منازعات وأطلق علیه منازعات الاستثمارعلى مس

وأعطى فریق ثان من القانونیین لمنازعات الاستثمار مفهوماً واقعیاً وعرفها على أنها: 

"المنازعات التي تنشأ بین المستثمر الأجنبي والحكومة من خلافات نتیجة حدوث مشاكل قانونیة 

أثرها المستثمر مما یولد نزاع استثماري یتم بعده اللجوء إلى جهة معینة لتسویتها، یتضرر على 

وتحدث نتیجة عندما تتكفل الدولة المضیفة للاستثمارات بضمانات توفرها للمستثمر الأجنبي لكي 

تشجع الاستثمار على أراضیها وكذلك جملة من الحوافز والإعفاءات الضریبیة ثم تعود تلك الدولة 

  ل بإحدى هذه الضمانات أو الحوافز أو الإعفاءات".وتخ

یجب أن یكون التعریف مانعاً شاملاً، لذلك أرى أنه لـم تتوفر فیـه عناصر التعریف القانوني 

  وأسهب فیه، وما علاقتها بالحوافز والإعفاءات الضریبیة.

من قبل وأضاف إلى أنه یشترط لكي تعد هذه المنازعات استثماریة، ویمكن النظر فیها 

الجهات المتخصصة وقد تم الإجماع علیها من قبل أغلب وسائل وجهات فض المنازعات شرطین 

  أساسیین، هما:

 الشرط الأول: أن تكون المنازعة الاستثماریة قانونیة

حیث یجب أن تكون المنازعات قانونیة، الأمر الذي یترتب علیه استبعاد المنازعات 

الخلاف فى المصالح بین الأطراف، فالنزاع هو الذي یتعلق بحقوق السیاسیة. وتلك الناشئة عن 

والتزامات الأطراف، بأن یكون متعلقاً بحق أو التزام قانوني، أو النتائج المترتبة على الاعتداء على 

  التزام قانوني ومدى الترضیة المستحقة من ذلك.

  العملیة الاستثماریةالشرط الثاني: أن تكون المنازعة ناشئة بطریقة مباشرة عن 

تهدف الاتفاقیات الاستثماریة إلى تشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصة من خلال العمل 

على تسویة المنازعات التي تنشأ بین الدول المضیفة والمستثمرین الأجانب. وقد تنشأ المنازعات 

تقدمها للمستثمر  الاستثماریة نتیجة إخلال الدولة المضیفة للاستثمار بإحدى الضمانات التي

                                                           

المزایا والضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار العراقي، دراسة مقارنة زیاد فیصل حبیب، ) ١(

مع التشریعات العربیة رسالة ماجستیر مقدمة إلى معهد البحوث والدراسات العربیة قسم الدراسات القانونیة، 

  .٢٥٤، ص٢٠١٢القاهرة، 
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الأجنبي. مثلاً في حالة تأمیم أو مصادرة الشركات الاستثماریة والمنشآت الخاضعة لمشروع 

الاستثمار، أو الاستیلاء على الأموال المستثمرة فیها وتحویلها إلى الملكیة العامة، وعدم دفع 

  .)١(ل لهذه الأموالتعویضات مناسبة ومجزیة مقابل ذلك، أو القیام بعملیات مصادرة بدون مقاب

ومن خلال ما تقدم یمكن تعریف منازعات الاستثمار بأنها : "الخصومة التي تثار بین أطراف عقد 

الاستثمار وغالبا ما تكون بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي أو رعایاها، نتیجة عدم التزام أحد 

  نصوص علیها في بنود العقد المتفق علیها".الطرفین بتنفیذ علیها". الالتزامات الملقاة على عاتقه الم

 منازعات الاستثمار في القانون المصري - ب

لم یتطرق المشرع المصري إلى تعریف خاص لمنازعات الاستثمار في القوانین المرعیة 

والخاصة بالاستثمار وبالمسائل المدنیة، ولكن تطرق إلیها بشكل غیر مباشر من خلال الإشارة إلى 

  منازعات الاستثمار وكذلك مدى جواز اللجوء إلى هذه الوسائل وبالشكل التالي:وسائل تسویة 

بأنه: "یجوز" تسویة  ١٩٩٧) لسنة ٨فقد نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (

منازعات الاستثمار المتعلقة تنفیذ أحكام هذا القانون بالطریقة التي یتفق علیها مع المستثمر، كما 

الأطراف المعنیة على تسویة هذه المنازعات في إطار الاتفاقیات الساریة بین یجوز الاتفاق بین 

جمهوریة مصر العربیة ودولة المستثمر، أو في إطار الاتفاقیات الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة 

عن الاستثمارات بین الدول وبین رعایا الدول الأخرى التي انضمت إلیها جمهوریة مصر العربیة 

وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فیها تلك  ١٩٧١) لسنة ٩٠رقم (بالقانون 

 .)٢(الاتفاقیات ... 

ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع المصري لم یضع تعریفا واضحا لمنازعات 

الاستثمار ولكن أشیر بصورة غیر مباشر بأن الخلاف الذي ینشأ بین الدولة المتعاقدة والمستثمر، 

أیضا إلى المنازعات التي ا بین الدول وبین رعایا الدول الأخرى ویتم تسویتها وفق أحكام وأشیر 

  القانون المصري.

    

                                                           

دراسة قانونیة مقارنة)، رسالة  –راق (الواقع والآفاق علي شهاب أحمد، الاستثمار الأجنبي الخاص في الع) ١(

  .٩١، ص٢٠١٠ماجستیر مقدمة إلى قسم الدراسات القانونیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 

  .١٩٩٧) لسنة ٨) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (٧المادة () ٢(
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  رابعًا: العلاقة بین المنازعة والاستثمار

یجدر بالباحثة قبل الولوج لتبیان العلاقة القانونیة بین المنازعة والاستثمار بإلقاء الضوء على 

) Brochesتقدم السید بروكس ( ١٩٦١/  ٨/  ٢٨أته، بتاریخ  التعریف بمركز واشنطن ونش

مستشار البنك الدولي للإنشاء والتعمیر بمذكرة للمدیرین التنفیذیین للبنك، أوضح فیها ضرورة إنشاء 

وسیلة دولیة لتسویة المنازعات الاستثماریة عن طریق التوفیق أو التحكیم، وقد تلا ذلك تقدیمه في 

اقیة دولیة یدعو لها البنك على أن تبرم بین مختلف الدول بهذا الشأن. وفي مشروع اتف ٥/٦/١٩٦٢

عرض رئیس البنك على المجلس تقریرا من  ١٩٦٢/  ١٢/  ٨جلسة مجلس محافظي البنك في 

)، وبعد مناقشة المجلس لذلك أصدر Brochesمدیري البنك التنفیذیین حول مشروع السید بروكس (

  للموضوع.قراره بتقدیم دراسة شاملة 

وعلى إثر عدة اجتماعات دعت إلیها سلطات البنك وشارك رجال القانون المعروفون على 

أطلق علیها اتفاقیة  ١٩٦٥/  ٣/  ١٨مستوى العالم، تم إعداد اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف في 

تنشئ هذه  البنك الدولي لتسویة المنازعات الاستثماریة بین الدول ومواطني الدول الأخرى، بمقتضاها

باعتباره الأداة المستخدمة  )١(الاتفاقیة مركزا یعرف باسم  (المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار)

لتقدیم تسهیلات التوفیق أو التحكیم لفض منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بین الدول التي تستثمر 

 )٢( .١٤/١٠/١٩٦٦فیها رؤوس الأموال، ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ ابتداء من 

دولي الذي كان في وقد كانت تلك المحاولة الأولى التي أبصرت النور على صعید القانون ال

بحث دؤوب عن وسائل دولیة لتحسین الوضع القانوني للاستثمارات الأجنبیة، وقد شكلت اتفاقیة 

واشنطن محاولة حل لأزمة الثقة بین المستثمر من جهة والدولة المضیفة للاستثمارات من جهة 

لأساسیة للاستثمار أخرى؛ لأن نظام تسویة المنازعات المحدد في اتفاقیة واشنطن أحد الضمانات ا

الأجنبي في البلدان التي هي في طریق النمو في السیادة فى تلبیة احتیاجاتها من الاستثمارات 

                                                           

 منازعات الاستثمار باللغة الإنكلیزیة هو:الاسم الرسمي للمركز الدولي لتسویة ) ١(

The International Center for Settlement of Investment Disputes. 

  ) أي المركز أو بالعربیة الأكسید.ICSID) أو (The Centerویشار إلیه في الاتفاقیة بـ (

سبل استقطابه وتسویة منازعاته، دار الكتب القانونیة ودار شتات  - آزاد شکور صالح، الاستثمار الأجنبي ) ٢(

  . ١٣٧، ص ٢٠١١للنشر والبرمجیات، 

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة دخلت حیز النفاذ بعد مضي ثلاثین یوما على اكتمال تصدیق عشرین دولة على 

  من الاتفاقیة. ٢/  ٦٨الاتفاقیة وفقًا للمادة 
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الأجنبیة، وحق الدول الصناعیة في العدالة وفي الحصول على ضمانات حقیقیة لاستثماراتها. فقد 

  )١( اعتمدت هذه الاتفاقیة، نظامًا مرنا یوازن بین مصالح الفرقاء.

أن هناك عدة دول عربیة قد صادقت على اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لعام و 

منها (المملكة الأردنیة الهاشمیة، وجمهوریة مصر العربیة والجزائر والبحرین والمغرب وعُمان  ١٩٦٥

یمنیة فقد والمملكة العربیة السعودیة والسودان وتونس والإمارات العربیة المتحدة، أما الجمهوریة ال

  )٢( قامت بالتوقیع على الاتفاقیة ولكنها لم تصادق علیها حتى الآن)

لسنة  ٦٤والعراق من الدول التي انضمت مؤخرًا إلى اتفاقیة واشنطن وصادق علیها بالقانون رقم 

٣( .٢٠١٢(   

ومن المفید للدول العربیة التي تبحث عن تمویل خارجي عن طریق الاستثمارات الأجنبیة أن 

وذلك لأن سیاسة الاقتصاد الموجه التي انتهجتها الدول  )٤(ارع إلى الانضمام إلى اتفاقیة واشنطنتس

أنها لا تحقق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،  -وبالتجربة  -النامیة بحجة حمایة اقتصادها، أثبتت 

لى صعید التعاون وإنما جعلها في عزلة دولیة في الوقت الذي یشهد فیه العالم تحولاً ملحوظًا ع

  )٥( التجاري الدولي.

ولكون المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار یعد في الوقت الحالي واحدا من أهم 

وجمعیة   )٦()(ICCالمؤسسات الدولیة في مجال التحكیم إلى جانب غرفة التجارة الدولیة في باریس 

في تدویل حل نوع معین من المنازعات  ، یمثل المركز تجربة فریدة)٧( )(AAAالتحكیم الأمریكیة 

                                                           

ندى عبد الرحمن قیصر، تسویة منازعات الاستثمار "دراسة مقارنة" في ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة ماجستیر ) ١(

  .٣٣، ص ٢٠١٤مقدمة إلى كلیة القانون جامعة بغداد، 

الدول خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشریعات في ) د. ٢(

، ٢٠١٤) مدل دار الثقافة، الأردن، ICSIDالعربیة والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة وخصوصیة مركز واشنطن (

٣٦٦  

  ٢٠١٣/ تموز /  ٢٩) فى ٤٢٤٣تم النشر فى الوقائع المراقیة بالعدد () ٣(

لمجلة المصریة للقانون د. إبراهیم شحاتة، الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة والرقابة علیها ا) ٤(

  .١٤٨، ص ١٩٦٨الدولي، المجلد الرابع والعشرون، 

طلال عبد االله حسین، النظام القانوني للاستثمار في المناطق الحرة رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، ) ٥(

  .٢٠٣، ص ٢٠٠٧جامعة بغداد، 

)٦ (ICC  : اختصار بالإنكلیزیة لاسم الغرفةInternational Chamber of Commerce  

)٧ (AAA  اختصار بالإنكلیزیة لاسم الجمعیةArbitation Association America  
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التي تدخل في مفهوم التحكیم التجاري الدولي، وهي المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة 

الأجنبیة، التي قد تنشأ بین المستثمر الأجنبي وحكومة الدولة المضیفة للاستثمار أو إحدى جهاتها 

  .)١(أو مؤسساتها أو شركاتها العامة

: إن الغرض من إنشاء اتفاقیة واشنطن هو النهوض بالتنمیة الاقتصادیة عن القول وعلیه یمكن

طریق توفیر مناخ استثماري ملائم، ودفع عجلة الاستثمار خاصة في الدول النامیة فهذه الاتفاقیة 

تعمل على تحقیق التوازن بین المصالح وتبدید مخاوف المستثمر الأجنبي من خضوعه لقضاء الدولة 

  العادي.

وأهم ما یمیز هذه الاتفاقیة أنها ترسخ مبدأ مهما هو قدرة الكیانات الخاصة سواء الأفراد أو 

أن تقدم المطالبة الدولیة ضد الدولة أو الطرف المستثمر دون تدخل الحكومات الوطنیة  -الشركات 

نزاعات تطبق علیها لكل منهما، وقد غیرت الاتفاقیة النظرة في النزاع من قضایا سیاسیة بحتة إلى 

  )٢( القوانین الدولیة، وهو ما أعطاها فرصة لتكون أكثر فاعلیة وكفاءة في تسویة منازعات الاستثمار.

ویختلف بذلك المركز الدولي بوصفه جهازا دولیا الغرض منه تسویة المنازعات عن مراكز التحكیم 

بباریس، حیث یرجع الهدف من إنشاء الأخرى، على سبیل المثال، هیئة تحكیم غرفة التجارة الدولیة 

هیئة تحكیم الغرفة إلى تسویة المنازعات الناشئة عن المعاملات التجاریة ذات الطابع الدولي، فهیئة 

الغرفة وظیفتها فقط القیام بتسویة المنازعات عن طریق التوفیق أو التحكیم دون النظر إلى الهدف 

ما یقوم به المركز الدولي الذي ینظر إلى عملیة تسویة العام من وراء هذه التسویة، وهذا على خلاف 

المنازعات على أنها جزء من كل فتسویة منازعات الاستثمار جزء من عملیة تكوین مناخ من الثقة 

لیس فقط بین أطراف عملیة الاستثمار المستثمر والدولة المضیفة لاستثماره، ولكن أیضًا بین الدول 

سیة المستثمرین، ومن ثم فمن منطلق هذا الدور الإیجابي یبدو المضیفة للاستثمار أو دول جن

بوضوح یبذله المركز الدولي من جهد على مسار العلاقات الدولیة بوجه عام وعلى مسار العلاقات 

  .)٣(الاقتصادیة الدولیة بوجه خاص

                                                           

  .٣٥، ص ٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٣د. حسین الماحي، التحكیم النظامي في التجارة الدولیة، ط) ١(

توراه، كلیة الحقوق، جامعة عین حسین محمود عطیة، حل منازعات الاستثار بطریق التحكیم، رسالة دك) ٢(

  ٢٥٣، ص ٢٠١١شمس، 

دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي  - طه أحمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة ) ٣(

  ٣٣٤، ص .٢٠٠٨لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجدیدة 
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ویعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار منظمة دولیة مستقلة، وذلك رغم صلته 

الوثیقة بالبنك الدولي، وجمیع أعضاء المركز هم أعضاء في البنك الدولي، ونفقات أمانة المركز یتم 

تمویلها من میزانیة البنك الدولي، ومع ذلكك فإن نفقات الإجراءات التحكیمیة الخاصة یتحملها 

  )١( الأطرافُ ذوو الصلة بموضوع النزاع التحكیمي.

ه على عائدات استخدام تسهیلاته بید في حالة زیادة نفقاته وإن المركز یعتد في تمویل نفقات

على الدخول المحققة فإنه یجري تقسیم هذه الزیادات على الدول المتعاقدة، بحیث تتحدد حصة الدولة 

المتعاقدة العضو في البنك بنسبة معینة من قیمة اشتراكها في رأس مال البنك، أما الدول المتعاقدة 

 .)٢(یة البنك الدولي فیقوم المجلس بتحدید حصتهاوغیر المتمتعة بعضو 

وتعد اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات بین الدول ومواطني الدول الأخرى من قبیل 

  .)٣(المعاهدات الشارعة ولیست من قبیل المعاهدات العقدیة

فمن حیث المضمون والأثر القانوني للمعاهدات، فإن المعاهدات العقدیة معاهدات 

تبادل مطالبات فردیة لها طبیعة ذاتیة مجردة، وفیها تختلف رغبات الأطراف، أما  موضوعها

المعاهدات الشارعة فهي معاهدات تعقدها مجموعة كبیرة من الدول، وتهدف إلى وضع قواعد 

موضوعیة عامة لتنظیم مصالح مشتركة تهم أعضاء الجماعة الدولیة، فكل طرف من الأطراف یرید 

لمصلحة وأن المعاهدات الشارعة تتضمن تنظیما لعلاقات دولیة تهم الجماعة نفس الشيء ویسعى ا

الدولیة أو تنظیما یكفل مصلحة عامة تهم المجتمع الدولي، فقد جرى العمل على أهمیة أن تسیر 

الدول الأخرى غیر المشتركة في إبرامها وفقًا لأحكامها، كذلك أظهر العمل الدولي اعتیاد النص في 

  )٤( ات على جواز انضمام الدول الأخرى إلیها.هذه المعاهد

ولا تعد اتفاقیة واشنطن من قبیل المعاهدات الشارعة فقط، بل إنها تعد من المعاهدات 

الشارعة ذات الطابع الخاص؛ وذلك لكونها معاهدة أنشأت هیئة دولیة لها كیانها الخاص وشخصیتها 

                                                           

ضوء أحكام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار،  د. رشا علي الدین، السوابق التحكیمیة إطلالة على)  ١(

  ١٣، ص ٢٠١٠دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 

أحمد ولد الجیلاني، التحكیم كوسیلة لفض منازعات الاستثمار في ضوء التشریعات الوطنیة ومعاهدة واشنطن ) ٢(

معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة م، رسالة ماجستیر مقدمة إلى ١٩٦٥لتسویة نزاعات الاستثمار لعام 

  ٢١٥، ص ٢٠٠٤الدول العربیة، 

  ٣٢٣طه أحمد علي قاسم، مرجع سابق، ص ) ٣(

  ٤٥، ص ٢٠٠٧د. إبراهیم محمد العنانى، قانون العلاقات الدولیة، دار النهضة العربیة، ) ٤(
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للدول المنشئة لها فحسب، بل أیضًا للدول الأخرى وهي القانونیة المستقلة، ولا تمارس تأثیرها بالنسبة 

  .)١(المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

ینشأ الاستثمار نوعاً من العلاقة القانونیة بین الاستثمار والمنازعة من خلال العقد المبرم بین 

الاستثمار هو  أطراف هذا العقد، وتتمیز هذه العلاقة بالطابع الدولي لأن أحد أطراف منازعات

عنصر أجنبي، ویحدد علاقة المنازعة بالاستثمار من خلال قواعد قانونیة التي تقوم بین شخص 

  وآخر وتتكون هذه العلاقة من ثلاثة عناصر، هي:

 سبب العلاقة وهو الفعل والتصرف المنشئ للعلاقة ألا وهو عقد الاستثمار. - 

 بالدول والأشخاص الأجنبیة.سبب هذه العلاقة هو أطراف العلاقة والتي تتمثل  - 

  .)٢(موضوع العلاقة وهو الشيء المادي الذي تنصب علیه العلاقة وهـو المشروع الاستثماري - 

) من اتفاقیة واشنطن حول ضرورة أن ٢٥) من المادة (١وأثار التعبیر الوارد في نص الفقرة (

ازعة والاستثمار، حیث ربط أحد یكون النزاع ناشئا مباشرة عن الاستثمار نوعــــا من الخلط بین المن

أطراف النزاع في إحدى القضایا المعروضة على المركز الدولي بین تعبیر (مباشرة) الوارد في 

المادة، وبین فكرة تقسیم الاستثمار إلى استثمار مباشر واستثمار غیر مباشر ورتب على ذلك خروج 

في صورة قروض أو شراء سندات مالیة من  المنازعات المتعلقة بالاستثمارات غیر المباشرة التي تتم

نطاق اختصاص المركز الدولي. وهو ما یبدو واضحا في الدفع الذي أبدته حكومة فنزویلا في النزاع 

حیث  ١٩٦٦یونیو  ٧) والذي تم عرضه على المركز الدولي في Fedax Nبینهما وبین شركة ) .

فصل في النزاع على أساس أنه لا یمكن اعترضت حكومة فنزویلا على اختصاص المركز الدولي بال

اعتبار امتلاك الشركة المدعیة لسندات مالیة تمثل دیونا صادرة من حكومة فنزویلا بمثابة استثمار 

  ) من اتفاقیة واشنطن.٢٥) من المادة (١أجنبي مباشر وفقا لمفهوم نص الفقرة (

تحدد اختصاص المركز  )٢٥) من المادة (١إلا أن محكمة التحكیم أوضحت أن نص الفقرة (

بالمنازعات التي تنشأ مباشرة عن استثمار، ویعني ذلك أن تعبیر (مباشرة) الوارد في هذه المادة 

یتعلق بالنزاع ولیس الاستثمار. ویترتب على ذلك اختصاص المركز الدولي بنظر المنازعات التي 

                                                           

  ٣٢٤طه أحمد علي قاسم، مرجع سابق، ص) ١(

وسامیة راشد، الوسیط في تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار د.فؤاد عبد المنعم ریاض، ) ٢(

، وأنظر. أیضا : علي عبد الوهاب نجا، الاستثمار الأجنبي المباشر ٧، ص١٩٨٧النهضة العربیة، القاهرة، 

بعة كلیة ) دراسة تطبیقیة، مط١٩٩٠) إلى (١٩٧٤وأثره على التنمیة الاقتصادیة في مصر خلال الفترة بین (

  ١٢، ص١٩٩٥التجارة، الإسكندریة، 
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اشر. حیث لم تشترط نصوص تنشأ مباشرة عن استثمار سواء كان هذا الاستثمار مباشر أو غیر مب

اتفاقیة واشنطن لاختصاص المركز أن یكون الاستثمار مباشرا، وانتهت المحكمة في حكمها الصادر 

  . )١(إلى اختصاصها بنظر النزاع ١٩٩٧ا، یولیو  ١١في 

  

 الفرع الثاني

  أطراف منازعات الاستثمار

منازعة، تنتج من خلال تثیر منازعات الاستثمار مشاكل عدیدة، بما أن حالها كحال أي 

واقعة قانونیة عن تلاقي إرادتین بقصد إحداث أثر قانوني معین كإبرام عقد من عقود التجارة الدولیة 

كعقد الاستثمار، سواء كان أطرافها وطنیة أو أجنبیة أو وطنیة وأجنبیة، لأن العلاقة بین أطراف  - 

في المراكز القانونیة لأطراف المنازعة المنازعة تثیر بعض الصعوبات بسبب تفاوت وعدم التساوي 

فهي تثار بین طرفین غیر متكافئین فأحد أطراف هذه المنازعة هي الدولة، وهي شخص سیادي 

یتمتع بمزایا خاصة سواء في إطار القوانین الداخلیة أو في إطار القوانین الدولیة . أما الطرف الثاني 

ن قوته الاقتصادیة والمالیة بأیة سیادة أو میزة ولا فهو شخص اعتباري أجنبي لا یتمتع على الرغم م

. وعلیه  )٢(یعد شخصا من أشخاص القانون الدولي العام كقاعدة عامة وهو المستثمر الأجنبي

  سنشیر إلى أطراف النزاع كالآتي: 

  الطرف الأول: الدولة المتعاقدة :أولا

ركز الدولي لتسویة منازعات ) من اتفاقیة الم٢٥) من المادة (١استنادا إلى نص الفقرة (

الاستثمار، فان المركز: یمتد الاختصاص القانوني للمركز إلى أیة منازعات قانونیة تنشأ مباشرة عن 

أو أي إقلیم فرعي أو أي جهة تابعة للعضو المتعاقد الذي سبق أن  - استثمار بین دولة متعاقدة 

أخرى متعاقدة، بشرط أن یوافق طرفا النزاع وبین مواطن من دولة  -عینته الدولة المتعاقدة للمركز 

كتابة على تقدیمه للمركز، وعند إعطاء الطرفین موافقتهما لا یحق لأي منهما أن ینسحب من هذه 

                                                           

عمرو مراد معوض حیدر، تسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة في إطار اتفاقیة واشنطن بشأن إنشاء المركز ) ١(

  ٢٢٦،ص ٢٠١٢الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة القاهرة 

التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة،  جلال وفاء محمدین،) ٢(

  .٢٠، ص١٩٩٩القاهرة، 
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الموافقة دون موافقة الطرف الآخر"، وأنه لا یقتصر على الدولة ككیان قانوني قائم بذاته فقط، وإنما 

  . وتكون بالشكل التالي:)١(والوكالات التي تعینها كذلكیمتد لیشمل المؤسسات المكونة للدولة 

  الدولة كطرف في المنازعة: -أ

في إطار سعي الدول إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة في البلاد ومن أجل تنفیذ خطتها في 

التنمیة، ونظرا للانفتاح الاقتصادي الذي یشهده العالم، تقوم الدول بإبرام العدید من العقود اللازمة 

والضروریة مع المستثمرین الأجانب وفق حاجتها لتنفیذ برامجها الاقتصادیة، سواء كان بطریقة 

مباشرة وذلك بقیام من یمثلها (رئیس الدولة، رئیس الوزراء، أحد الوزراء)، أو بطریقة غیر مباشرة 

ار متعددة وفي وهي قیام إحدى المؤسسات أو الهیئات العامة التابعة لها، وذلك لأن الدولة تقوم بأدو 

جمیع النواحي سعیا فیها لمواكبة الركب وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، ولأنها لم تعد تكتفي بالدولة 

) من اتفاقیة المركز أن تكون الدولة الطرف ٢٥) من المادة (١فقط. وتشترط نص الفقرة ( )٢(الحارسة

دولا متعاقدة، وتعد الدولة متعاقدة إذا  في النزاع والدولة التي ینتمي إلیها المستثمر الأجنبي بجنسیته

كانت طرفا في اتفاقیة إنشاء المركز، أو بعد مرور ثلاثین یوماً من تاریخ إیداع وثائق التصدیق، أو 

  القبول، أو الموافقة إلى سكرتاریة المركز.

وتبقى اتفاقیة المركز مفتوحة للتوقیع علیها من جانب أي دولة أخرى عضو بالبنك الدولي، 

و عضو في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ولكن بعد موافقة المجلس الإداري للمركز على أ

انضمامها بأغلبیة ثلثي أعضائها. وبما أن الاتفاقیة تتسم بالطابع الاختیاري، فإنه یجوز لأي دولـــة 

اركة الدولة متعاقدة أن تنسحب منها بإخطار كتابي یوجه إلى الجهة المودعة، فهذا یعني أن مش

المتعاقدة في إجراءات التحكیم شرط أساسي وجوهري لانعقاد الاختصاص للمركز، إذ تشترط نص 

) من الاتفاقیة أن یشمل طلب التحكیم تحدید أطراف النزاع بدقة، ویمكن ٣٦) من المادة (٢الفقرة (

لمضیفة للاستثمار قد للدولة الطرف في النزاع أن تكتسب صفة الدولة المتعاقدة، ویعني أن الدولة ا

                                                           

  .١٩٦٥نص اتفاقیة واشنطن لسنة ) ١(

الدولة الحارسة: هي الدولة التي تقتصر وظائفها على توفیر الأمن الداخلي والأمن الخارجي، والفصل في ) ٢(

المواطنین، ینظر: د.كریم مهدي الحسناوي، مبادئ علم الاقتصاد، مطبعة جامعة المنازعات التي تنشأ بین 

  .٣٧، ص١٩٩٠بغداد بغداد، 
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تقبل اختصاص المركز بنظر النزاع في اتفاق الاستثمار قبل أن تصبح دولة متعاقدة طالما أنها 

 .)١(ستكتسب هذه الصفة عند تقدیم طلب التحكیم

ویتضح تبني هیئات التحكیم لنظرة موسعة في تحدید مفهوم الدولة المتعاقدة، لأن وجود دولة 

لنزاع أمام هیئـات التحكیم أصبح لا یشكل عائقا أمام انعقاد الاختصاص متعاقدة واحدة كطرف في ا

  . )٢(الشخصي للمركز

ولا تثیر صعوبات عند حدوث المنازعات عند قیام الدولة بإبرام العقد بشكل مباشر عن 

طریق الحكومة، حیث أن الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي كما ذكرناها أما إذا 

الأول من المنازعة مؤسسة أو هیئة عامة تتمتع بشخصیتها المعنویة واستقلال ذمتها  كان الطرف

المالیة عن الدولة ومع ذلك توجد علاقة تبعیة بینها وبین الدولة هنا تثار صعوبات ومشاكل منها : 

تحدید الطرف في هذه العقود. وعلیه فالصعوبات والمشاكل تكمن وتتواجد إذا ما كان الطرف الذي 

  .)٣(عاقد مع المستثمر الأجنبي هو أحد  الأجهزة التابعة للدولةت

  المؤسسات والهیئات والوكالات التابعة للدولة كطرف في النزاع:  - ب 

) قد نص على أن الاتفاقیة لــم یقتصر اختصاص المركز ٢٥) من المادة (١نص الفقرة (

افها، ولكنها جعلت اختصاصه یمتد على المنازعات التي تكون الدولة المتعاقدة ذاتها إحدى أطر 

لیشمل أیضا المنازعات التي تكون إحدى أطرافها هیئة عامة أو جهاز تابع للدولة المتعاقدة تقوم 

  الدولة بتحدیده أمام المركز أي أن یكون معرفًا ومعینا للمركز بواسطة الدولة.

ازعات الاستثمار فإن بالرجوع إلى نص المادة أعلاه من اتفاقیة المركز الدولي لتسویة من

تعبیر الدولة المتعاقدة لا یقتصر على حكومة الدولة المضیفة للاستثمار فقط، وإنما یمتد لیشمل 

كذلك المؤسسات أو الوكالات التابعة للدولة، التي تقوم على هذا الأخیر بتعیینها للمركز. ولكن 

) من ١للدولة، وإن حاولت نص الفقرة (الاتفاقیة تخلو من أیة إشارة إلى مفهوم هذه الأجهزة التابعة 

                                                           

د. مصلح أحمد الطراونة؛ أ/ فاطمة الزهراء محمودي، التحكیم في منازعات الاستثمار الدولي بین الدولة ) ١(

شبكة العالمیة للانترنت الموقع الدولي ) ال٢المضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، نطاق اختصاص المركز (

  .٢٢و  ٢١، ص ٢٠١٣لتسویة منازعات الاستثمار، دار وائل للنشر عمان، 

  ).١٣/٢/٢٠٢٥.)، تاریخ الزیارة:(Http://icsid.worldbank.org/icsid/frontservlet) الموقع:  (١(

   )،Http://icsid.worldbank.org/icsid/frontservlet( الموقع: )٣(

  ٣/٣/٢٠٢٥مرجع سابق، تاریخ الزیادة 
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) من الاتفاقیة إزالة بعض هذا الغموض من خلال إعطاء الدولة الحریة في تحدید ٢٥المادة (

  المؤسسة، أو الوكالة التي تمثلها في الإجراءات عن طریق التعیین أمام المركز.

لة إلى دولة أخرى؛ أما مفهوم المؤسسات والهیئات والوكالات التابعة للدولة یختلف من دو 

فمحاولة وضع تعریف موحد قد یصطدم بصعوبات دستوریة كبیرة، وتم ترك الحریة للدولة المتعاقدة 

في تحدید الكیانات التابعة لها للمركز من خلال إجراء التعیین. والهدف الرئیسي من هذا التعیین هو 

لهیئات والوكالات التابعة للدولة خلق آلیة لتمكین المستثمر الأجنبي من التعرف على المؤسسات وا

التي قد تصبح أطرافا في نزاعات قانونیــة أمــام المركز، والتأكد أنه یتعامل مع كیان مُعتمد من قبل 

الدولة من ناحیة، ولمنع الخلافات المستقبلیة فیما إذا كان الكیان یشكل مؤسسة، أو وكالة تابعة 

ي، فهو رغبة الدولة في ضبط الكیانات شبه المستقلة للدولة من ناحیة أخرى. أما الهدف الثانو 

  ورقابتها في تعاملاتها مع المستثمرین الأجانب.

أما المعاییر المتبعة في تحدید المؤسسات والوكالات التابعة للدولة تتخذ أشكالا متعددة 

مدى تبعیة ومتنوعة بسبب تنوع وتعدد الأنشطة في الدولة المعاصرة، وهذا ما یزید من صعوبة تحدید 

المؤسسة أو الوكالة للدولة. إذ تنازع في هذه المسألة معیاران، معیار قانوني یقوم على أساس فكرة 

تكز في تحدیده لتبعیة  -تمتع المؤسسة أو الوكالة بالشخصیة القانونیة المستقلة، ومعیار اقتصادي 

 )١( الكیان للدولة على معیار عضوي، وآخر وظیفي.

 
ً
  ني: مواطن دولة متعاقدة أخرى (المستثمر الأجنبي):الطرف الثا -ثاني

إزاء أزمة الثقة بین المستثمرین الأجانب والدول المضیفة للاستثمار وإزاء خوف المستثمرین 

من المخاطر التي قد تلحق باستثماراتهم والناتجة عن بعض التدابیر الإداریة والسیاسیة والتشریعیة 

لاستثمار؛ فقد منحت اتفاقیة واشنطن هؤلاء المستثمرین الحق التي قد تتخذها الدولة المضیفة ل

 ICSIDالمباشر باللجوء إلى تحكیم المركز الذي یرعاه المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار 

دون أن یكون بحاجة إلى تدخل دولتهم أو إذنها في الإجراءات التحكیمیة المتبعة، وذلك في المادة 

حیث اشترطت أن یكون الطرف الآخر في النزاع هو مواطن دولة متعاقدة ) من الاتفاقیة، ٢٥/١(

                                                           

مصلح الطراونة، نطاق اختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار الناشئة عن عقود الاستثمار ) ١(

الأجنبیة وفقا لاتفاقیة واشنطن بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي التاسع عشر قواعد الاستثمار بین التشریعات 

وأثرها في التنمیة الاقتصادیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الإمارات  الوطنیة والاتفاقیات الدولیة

  .١٤٦العربیة المتحدة، بدون سنة نشر، ص
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أخرى. ومن ثم لا یجوز أن یكون الطرف الآخر دولة، سواء كانت متعاقدة أو غیر متعاقدة أو أحد 

مؤسساتها أو وكالاتها أو مستثمرا ینتمي إلى دولة أجنبیة غیر متعاقدة أو إلى الدولة المضیفة نفسها 

  .)١(وبتوافر شروط معینةإلا استثناء 

فالهدف من اشتراط أن یكون الطرف الآخر مواطنا لدولة متعاقدة أخرى هو ضمان فعالیة 

الاتفاقیة، ولمنع الدول غیر المتعاقدة من الاستفادة من الخدمات التي یقدمها المركز طالما أنها لم 

  تلزم بالاتفاقیة.

و دولیة تتألف من عدة دول، حتى وإن كانت ولا یجوز أن یكون طرفا النزاع منظمة إقلیمیة أ

جمیع تلك الدول منضمة لاتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار؛ لأن هذه المنظمة لها شخصیة 

مستقلة عن الدول الأعضاء فیها، وأیضًا یخرج من نطاق اختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات 

مار والمستثمر العربي الذي أمن على استثماره لدى الاستثمار بین المؤسسة العربیة لضمان الاستث

لأن هذه المؤسسة لا تعد دولة كي تخضع لاتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات  -المؤسسة 

، فضلا عن أن الاتفاقیة المنشئة للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار قد وقعت قواعد )٢(الاستثمار

  .)٣(ا فیهاخاصة بتسویة المنازعات التي تكون المؤسسة طرف

) من الاتفاقیة مفهوم عبارة "مواطن دولة متعاقدة أخرى على النحو ٢) / (٢٥وقد حددت المادة (

  الآتي:

أي شخص طبیعي كان یحمل جنسیة دولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ   - أ

الذي وافق فیه الطرفان على عرض النزاع للتوفیق وطرحه على التحكیم، وكذلك أیضًا في 

) ٣) أو الفقرة (٢٨) من المادة (٣التاریخ الذي یحل فیه طلب التوفیق أو التحكیم. طبقًا للفقرة (

                                                           

  / (ب) من اتفاقیة المركز. ٢/  ٢٥انظر المادة ) ١(

ولید حسن جاسم الحوسني، الاختصاص التحكیمى للمركز الدولى لتسویة منازعات الاستثمار والمؤسس ) ٢(

  .٣٦، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١، ط ١٩٦٥بموجب اتفاقیة واشنطن عام 

تعتبر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار هي هیئة إقلیمیة تضمن الاستثمارات البینیة في الدول العربیة، وتم )  ٣(

لأردن والكویت من قبل خمس دول عربیة، هي ا ١٩٧١التوقیع على اتفاقیة إنشاء هذه المؤسسة عام 

والسودان ومصر وسوریا. وبعد ذلك تم انضمام جمیع الدول العربیة، وتهدف إلى تقدیم ضمان مالي 

للمستثمر العربي الذي یستثمر أمواله في بلد عربي آخر غیر بلده بحیث یُدفع له تعویض عند تعرض 

یع وحمایة الاستثمارات بین الدول استثماره للمخاطر غیر التجاریة التي حددتها الاتفاقیة وهي وسیلة لتشج

العربیة وتشجیع جهود التعاون والإنماء الاقتصادي العربي. انظر: جواد كاظم جبار، الحوافز والحمایة 

  ٢٥٦، ص ٢٠١٣، دار مكتبة البصائر، بیروت، ١القانونیة للاستثمارات الأجنبیة والعربیة، ط 
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) على أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص كان یحمل أیضًا في أي من ٣٦دة (من الما

  التاریخین جنسیة الدولة الطرف في النزاع.

أي شخص معنوي كان له جنسیة دولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي   - ب

أي شخص  وافق علیه الطرفان على عرض النزاع للتوفیق أو طرحه على التحكیم، وأیضًا

معنوي كانت له في ذلك التاریخ جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، ولكن اتفق الطرفان 

على أن یعامل لأغراض هذه الاتفاقیة كما لو كانت له جنسیة دولة متعاقدة أخرى وذلك لوجود 

  رقابة مسیطرة علیه.

ارة (مواطن دولة متعاقدة أخرى) یتبین من هذه المادة أن الاتفاقیة قد أخذت مفهومًا موسعا لعب

حیث یمكن أن یكون المستثمر الأجنبي شخصا طبیعی�ا أو اعتباریًا، والهدف من ذلك هو توسیع 

  نطاق المركز.

وبناء على ما سبق سنتناول شرح المقصود بالمستثمر الطبیعي والمستثمر الاعتباري الأجنبیین، 

  على النحو الآتي:

  الشخص الطبیعي الأجنبي: - ١

/ أ) من اتفاقیة واشنطن فإنه یمكن للشخص الطبیعي  ٢/  ٢٥وفقًا لأحكام نص المادة (

الذي یتمتع بجنسیة إحدى الدول المتعاقدة أن یطلب التحكیم ضد الدولة المضیفة للاستثمار أمام 

المركز ونتیجة للاهتمام المتزاید بالفرد كموضوع من موضوعات القانون الدولي فقد اعترف له 

. واشترطت )١(ICSIDثول أمام صرح دولي، وهو (المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار) بالم

الاتفاقیة وفقًا للمادة المشار إلیها أن یكون الشخص الطبیعي تابعًا لدولة أخرى متعاقدة غیر الدولة 

ة غیر الطرف في النزاع، ویشترط بالشخص الطبیعي المستثمر أن یكون حاملا جنسیة دولة متعاقد

  جنسیة الدولة الطرف في النزاع مدتین زمنیتین حددتهما الاتفاقیة، وهما:

  التاریخ الذي یوافق فیه الأطراف على تقدیم النزاع أمام المركز. - 

  التاریخ الذي یسجل فیه طلب التوفیق أو التحكیم. - 
                                                           

ى محكمة المركز وكان أحد أطرافها شخصا طبیعیا، وهي من الناحیة العملیة هناك قضیة واحدة عرضت عل) ١(

. وقد تم رفع هذه القضیة من المواطن السعودي Ghaith. pharaon V. Republic of Tunisiaقضیة 

ضد الحكومة التونسیة بعد رفعها أمام المركز وافق الأطراف على وقف الإجراءات  - غیث رشاد فرعون 

ر إلیه لدى عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة فى واللجوء إلى التسویة الودیة. مشا

  ٢٠٠القانون الدولى، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، دون سنة نشر،، ص 
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ن معا، حیث وتمتع الشخص الطبیعي بجنسیة دولة أخرى متعاقدة یجب أن یتوافر في هذین التاریخی

/  ٣/  ٢٥إن تمتعه بالجنسیة في أحدهما غیر كاف لثبوت الاختصاص للمركز وفقًا لنص المادة (

أ)، وتخرج المنازعة من اختصاص المركز في الحالة التي یحصل فیها المستثمر ( الشخص 

) من ٢٥/١الطبیعي) على جنسیة الدولة الطرف في النزاع في أي التاریخین المذكورین في المادة (

الاتفاقیة، وكذلك الأمر في حالة تمتعه بأكثر من جنسیة إذا كان من بینها جنسیة الدولة الطرف في 

  . )١(النزاع

إضافة إلى ذلك یتعین على المستثمر الأجنبي إذا كان شخصًا طبیعی�ا أن یذكر صراحة عند 

المضیفة للاستثمار الطرف في النزاع تقدیمه بطلب التحكیم أمام المركز أنه لا یتمتع بجنسیة الدولة 

وعدم التقید بالقواعد السابقة من شأنه أن یدفع السكرتیر العام للمركز أن یرفض تسجیل طلب  - 

التحكیم، فشرط الجنسیة یهدف إلى تجنب أي اشتراطات غیر حقیقیة یمكن من خلالها للشخص 

جنسیته لكي یكون النزاع داخلا في الطبیعي التوصل إلى اختصاص المركز، كأن یقوم مثلا بتغییر 

  .)٢(اختصاص المركز

ویكفي لكي تعتبر محكمة المركز مختصة أن یتمتع الشخص بجنسیة أیة دولة متعاقدة وحتى 

لو كان یتمتع بجنسیة دولة أخرى، سواء كانت متعاقدة أم غیر متعاقدة، ولكن المهم ألا تكون هذه 

في ذلك هو أن أهم میزة من ممیزات التحكیم في المركز الدولة الأخرى طرفًا في النزاع، والسبب 

  )٣( الدولي لتسویة منازعات الاستثمار عدم وحدة جنسیة أطراف النزاع.

ویختلف الأمر فیما لو كان متعدد الجنسیة لا یحمل جنسیة الدولة الطرف في النزاع، ففي 

یحملها هي جنسیة دولة  هذه الحالة ینعقد الاختصاص للمركز طالما أن إحدى الجنسیات التي

متعاقدة أخرى غیر الدولة التي بینه وبینها، وتجدر الإشارة إلى أن الثابت من المسودات الأولى 

للاتفاقیة، أنه لم یكن هناك نص فیها یوجب عدم انتماء المستثمر للدولة المضیفة لاستثماره، فالمادة 

یر حق المستثمر المتعدد الجنسیة والمنتمي من المسودة الأولیة للاتفاقیة قد ذهبت إلى تقر  ٢/  ١٠

                                                           

، الدار ١مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحمایة الإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة الخاصة، دراسة مقارنة، ط ) ١(

  .١٧١، ص ٢٠٠٢دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، العلمیة للنشر والتوزیع، و 

د. جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبى والدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز الدولى لتسویة ) ٢(

  .٢٩،  ص ٢٠٠١منازعات الاستثمار، دار الجامعة الدیدة للنشر، الإسكندریة، 

فى عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبى ووفقًا لأحكام المركز الدولى د. لما أحمد كوجان، التحكیم ) ٣(

  ٣٦،  ص ٢٠٠٨لتسویة منازعات الاستثمار فى واشنطن، منشورات زین الحقوقیة، 
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لدولة أخرى متعاقدة في المثول أمام المركز، حتى لو كان حاملا لجنسیة الدولة المضیفة لاستثماره، 

وعلى هذا سوف یكون الأمر متروكا لتقدیر الدولة المضیفة للاستثمار فمن حقها أن ترفض المثول 

س من ذلك فمن حق الدولة المتقدمة الموافقة على المثول أمام المركز ضد أحد رعایاها، وعلى العك

أمام المركز ضد أحد رعایاها، فهي وشأنها في هذا الصدد. فلا مشكلة في الأمر ما دام الثابت أن 

هذا المستثمر متمتع بجنسیة دولة أخرى متعاقدة، وأن الدولة المضیفة قد وافقت على المثول أمام 

  المركز ضد هذا المستثمر.

ن الجدیر بالذكر أن المستثمر عدیم الجنسیة لا یملك اللجوء إلى المركز؛ نظرا لعدم تمتعه وم

  )١( بجنسیة أیة دولة متعاقدة، علما أن الاتفاقیة لم تتعرض لمثل هذه الحالة.

وفى ظل قواعد القانون الدولي فإن قانون دولة الجنسیة المدعى علیها هو الذي یحدد ما إذا 

بجنسیة هذه الدولة أم لا، ویكون للمحاكم سلطة الفصل في موضوع الجنسیة في  كان الطالب تمتع

الحالات التي یسكت فیها القانون الوطني عن ذلك، وغالبًا ما تأخذ المحاكم في هذا الخصوص بما 

من أن الجنسیة عبارة عن رابطة  Notebomاستقرت علیه محكمة العدل الدولیة في قضیة نوتیم  

ا الصفة الواقعیة بمجتمع معین، أي أن المحاكم یمكن أن تحكم بمعیار الصلة الفعلیة قانونیة أساسه

  )٢( لتقریر مسألة توافر جنسیة الدولة للشخص الطبیعي.

) لاتفاقیة واشنطن على أنه لا یجوز للدولة المتعاقدة أن ٢٧) من المادة (١ونصت الفقرة (

ة فیما یتعلق بالنزاع القائم بین أحد رعایاها وبین تعطي أیة حمایة دبلوماسیة أو تقدم مطالبة دولی

دولة أخرى متعاقدة تم الاتفاق بینهما على القیام بعرض النزاع بینهما على التحكیم في ظل هذه 

الاتفاقیة، إلا في حالة فشل الدولة الأخرى في تسویة النزاع أو في تنفیذ الحكم الصادر في هذا 

دبلوماسیة في فقه القانون الدولي العام على فكرة أنه من حق الدولة أن النزاع، وتقوم نظریة الحمایة ال

تقوم بحمایة مصالح مواطنیها في حالة إصابتهم بضرر بفعل دولة أخرى، وصور الحمایة تأخذ 

أشكالاً عدة من المطالبات الرسمیة بالطرق الدبلوماسیة أو حق اللجوء للقضاء الدولي، ولا شك أن 

                                                           

د. خالد كمال عكاشة، دور التحكین فى فض منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشریعات فى الدول )  ١(

، ٢٠١٤، دار الثقافة، الأردن، ١، ط ICSIDالعربیة والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة، وخصوصیة مركز واشنطن 

  .٣٨٥ص 

مار فى ضوء التشریعات الوطنیة ومعاهدة واشنطن أحمد ولد الجیلاني، التحكیم كوسیلة لفض منازعات الاستث)  ٢(

، رسالة ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول ١٩٦٥لتسویة منازعات الاستثمار لعام 

  ٢٠٩،، ص ٢٠٠٤العربیة، القاهرة، 
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اشنطن على حرمان الدولة المتعاقدة من استخدام حقها في ممارسة الحمایة النص في اتفاقیة و 

الدبلوماسیة لمواطنیها ناتج من تعویض هؤلاء المستثمرین عن ذلك بفتح الباب لهم باللجوء مباشرة 

إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار والذي یعد وسیلة قضائیة رغم أنه في الأصل لا یسمح 

  .)١(الطبیعیین بصفتهم هذه اللجوء لتلك الوسیلة الدولیةللأشخاص 

یتضح لنا أن اتفاقیة واشنطن قد أخذت بمعیار الجنسیة، إلا أنها لم تضع أي معیار 

موضوعي لتحدیدها وقد یعود السبب في ذلك إلى الطابع الاختیاري لاختصاص مركز واشنطن 

  الأشخاص الذین تعتبرهم مستثمرین أجانب. ولإعطاء الدولة المضیفة للاستثمار الحریة في تحدید

  الشخص المعنوي الأجنبي: -  ٢

لما كانت اتفاقیة واشنطن تهدف إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة عن طریق 

انسیاب الاستثمارات الأجنبیة الخاصة التي تضمن تدفق رؤوس الأموال ویتحقق هذا الهدف من 

شخاص الاعتباریة التي تكون عادة على شكل شركة سواء كانت خلال الاستثمارات من قبل الأ

متعددة الجنسیات أو مشروعًا مشتركا، وبذلك یحق للشخص الاعتباري أن یكون طرفا في اتفاق 

الاستثمار مع الدولة المضیفة، وله الحق في المشاركة في إجراءات التحكیم أمام المركز، حیث 

  یة أن عبارة مواطن إحدى الدول الأخرى المتعاقدة تعني:/ ب) من الاتفاق ٢/ ٢٥نصت المادة (

أي شخص اعتباري كانت له جنسیة دولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي  - 

وافق فیه الطرفان على عرض النزاع للتوفیق، أو طرحه على التحكیم، وأیضًا أي شخص اعتباري 

لة المتعاقدة الطرف في النزاع، ولكن اتفق الطرفان على أن كانت له في ذلك التاریخ جنسیة الدو 

یعامل لأغراض هذه الاتفاقیة، كما لو كانت له جنسیة دولة متعاقدة أخرى، وذلك لوجود رقابة أجنبیة 

  تسیطر علیه ..."

فوفق هذه المادة من الاتفاقیة أنها وضعت مبدأ عاما هو أن یكون الشخص الاعتباري 

ة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي یتفق علیه الطرفان على متمتعا بجنسیة دول

  تقدیم ذلك النزاع إلى تحكیم المركز.

                                                           

بموجب  ولید جاسم الحوسني، الاختصاص التحكیمى للمركز الدولى لتسویة منازعات الاستثمار والمؤسس) ١(

  ٤١، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، ١، ط ١٩٦٥اتفاقیة واشنطن عام 
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ولكن أوردت الاتفاقیة استثناءً على هذا المبدأ سمحت بموجبه للمركز بنظر المنازعات التي 

رفان على معاملته كمواطن تنشأ بین دولة متعاقدة وشخص اعتباري یتمتع بجنسیتها إذا اتفق الط

  لدولة متعاقدة أخرى وذلك لوجود مصلحة أجنبیة تسیطر علیه.

إن اتفاقیة واشنطن سارت على ما سارت علیه الاتفاقیات الدولیة في الاعتماد على معیار 

الجنسیة في تحدید الشخص المعنوي، واشترطت لكي یثبت الاختصاص للمركز أن یكون هذا 

ولة غیر الدولة الطرف في النزاع، وذلك في تاریخ عرض النزاع للتوفیق أو المستثمر من رعایا د

طرحه للتحكیم، ولا یؤثر في انعقاد الاختصاص للمركز حدوث أي تغییر لاحق عن جنسیة هذا 

) الألمانیة ضد جمهوریة الكامیرون تعرضت هیئة Klocknerالشخص المعنوي. ففي قضیة شركة (

بت إلى عدم الاعتداد بالتغییر اللاحق للجنسیة أو السیطرة أو الرقابة وعدم التحكیم لهذه المسألة، وذه

  )١( تأثیر ذلك على شرط التحكیم.

ومن الجدیر بالذكر أن أحد المعاییر الأساسیة في تحدید جنسیة الشخص الاعتباري في 

أسست شركة في القانون التجاري الدولي هو مركز الإدارة الرئیس أو مكان التأسیس وعلیه فإذا ما ت

ظل قوانین الدولة المضیفة للاستثمار فإنه یمكن أن تتمتع بجنسیة هذه الدولة وعلى ذلك فإن الدولة 

تمیل إلى الإشراف على الشركات الأجنبیة المستثمرة،  - خاصة الدول النامیة  -المضیفة للاستثمار 

ركات الأجنبیة قد تلجأ إلى ذلك من وذلك بإخضاعها لقوانینها الوطنیة ولوائحها الإداریة. كما أن الش

أجل الاستفادة من المزایا التي توفرها لهم القوانین المحلیة المتعلقة بالعمل أو الضرائب، الأمر الذي 

یجعل الشركة من الناحیة القانونیة من رعایا الدولة المضیفة للاستثمار، رغم أن رأس المال لهذه 

  .)٢(بالشركات أو معظم أسهمها مملوكة للأجان

ولما كان المبدأ العام یقضي بعدم ولایة المركز بنظر المنازعات التي : الدولة المتعاقدة وأحد 

رعایاها من الأشخاص الاعتباریة فإن ذلك معناه أن قطاعا كبیرًا ومهما من الاستثمارات الأجنبیة 

خص سوف یبقى خارج نطاق الاتفاقیة، وسوف یتخلف الشرط الخاص بضرورة أن یكون الش

الاعتباري متمتعا بجنسیة دولة أخرى غیر تلك الدولة الطرف في النزاع؛ وذلك لأن الشركة منشأة 

بمقتضى قوانین الدولة المضیفة، ولا یجوز بناءً على هذا السبب أن تكون طرفا في إجراءات تتخذ 

  أمام المركز الدولي ضد هذه الدولة.

                                                           

  .٤٩ندى عبد الرحمن قیصر، مرجع سابق، ص ) ١(

  .٢٠٢عمر هاشم صدقة، المرجع السابق، ص ) ٢(
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الاستثمار معیارا موضوعی�ا وهو فكرة الرقابة لذلك تبنت اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات 

) على عبارة (رقابة أجنبیة)، وخلقت ٢٥/ ب ) من المادة ( ٢الأجنبیة، عندما نصت بنهایة الفقرة (

بذلك استثناءً على القاعدة المذكورة یتمثل في أنه یتم تأسیس الشركة في ظل قوانین الدولة المضیفة 

ة علیها سواء بالإدارة أو بأغلبیة رأس المال، فیمكن معاملة تلك للاستثمار فإن للمستثمر السیطر 

الشركة على أنها تتبع دولة أخرى متعاقدة بخلاف الدولة المضیفة للاستثمار والتي هي الطرف 

الآخر في النزاع، وذلك لأغراض إخضاع النزاع لاختصاص المركز، ولكن بشرط موافقة أطراف 

  .)١(النزاع على ذلك

لعدید من أحكام تحكیم المركز بهذا الاستثناء، ومن بینها الحكم الصادر عن وقد أخذت ا

) مع حكومة لیبیریا، حیث LETCOفي نزاع دار بین شركة ( ١٩٨٤أكتوبر  ٢٤محكمة المركز في 

تمتعت تلك الشركة آنذاك بالجنسیة اللیبیریة؛ نظرًا لتأسیسها وقیدها في لیبیریا. فثار التساؤل أمام 

ما إذا كانت ستختص في نظر النزاع أم لا على اعتبار أنه نزاع قائم بین إحدى الدول المحكمة ع

على هذا التساؤل الأطراف في اتفاقیة واشنطن وبین مواطن تابع لها ویحمل جنسیتها؟ وعند الإجابة 

/ ب) فإنها مختصة ینظر النزاع؛ نظرًا لاتفاق الأطراف  ٢/  ٢٥وضحت المحكمة أنه طبقا للمادة 

) باعتبارها مواطنا تابعا لدولة متعاقدة أخرى (فرنسا)، ویتجسد تبني LETCOلى معاملة شركة (ع

بشأن نزاع بین  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٧هذا الاستثناء أیضا في الحكم الصادر عن محكمة المركز بتاریخ 

 )، حیث تقرر اختصاص محكمة المركز في النزاع الحالي؛Aucovenالحكومة الفینزویلیة وشركة (

) من جنسیة دولة طرف في النزاع (فینزویلا) وأنها تابعة Aucovenذلك لأنه وإن كانت شركة (

إداریا لدولة غیر متعاقدة (المكسیك)، إلا أن الرقابة الفعلیة للشركة واتفاق الأطراف للتنازل عن 

  .)٢( تابعة لدولة أجنبیة متعاقدة (أمریكا) Aucoven% من الأسهم یوضح أن شركة (٧٥

وعلیه فبالرغم من أن الاتفاقیة قد اعتمدت معنى واسعا لجنسیة الشركة مما یسمح بتوسیع 

نطاق اختصاص المركز، وهو بذلك یكون ضمانة دولیة إضافیة للاستثمارات الأجنبیة؛ فإن المادة 

لعام، / ب) تبقى بحد ذاتها استثناء على أحد المبادئ التقلیدیة الراسخة في القانون الدولي ا ٢/  ٢٥(

وهو مبدأ عدم جواز مقاضاة الدولة دولیا بواسطة أحد مواطنیها. ولذا فإنه عند وضع معاهدة واشنطن 

                                                           

  .٤٤ولید حسن جاسم الحوسني، المرجع السابق، ص ) ١(

الأجنبي في ظل القانونین الجزائري والمصري مع إلقاء مونیة جمعي، التحكیم كنظام لتسویة منازعات الاستثمار ) ٢(

، ٢٠٠٩، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٦٥الضوء على اتفاقیة واشنطن لسنة 

  .٢٢٣ص 
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لقي هذا النص معارضة شدیدة من العدید من الدول ولم تتم الموافقة علیه إلا بأغلبیة ضئیلة. لذا 

دولة أخرى، فإن وحتى مع ضرورة وجود موافقة خاصة من الدولة لاعتبار الشخص شخصًا تابعًا ل

  .)١(هذا النص محل عدم تقدیر من بعض دول أمریكا اللاتینیة التي تنتقد حق الحمایة الدبلوماسیة

وبالرغم من ذلك فإن اتفاقیة واشنطن تفقد أساس وجودها أصلا إذا كانت قدرة أشخاص 

 .)٢(للتحكیمالقانون العام الاعتباریة التابعة للدولة المتعاقدة محلاً للشك في اللجوء 

ومن الجدیر بالذكر أن الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة 

، قد جاءت على غرار اتفاقیة واشنطن، حیث تجعل من تمتع المستثمر بجنسیة أحد )٣(١٩٨٠لسنة

الاستثمار  الدول الأطراف في الاتفاقیة شرطًا لقبول الدعوى، عندما حددت نطاق اختصاص محكمة

  ) على:٢٩/٢العربیة من حیث الأشخاص حیث نصت في المادة (

 :ع أن یكون قائماً یشترط في النزا

                                                           

 د. حفیظة السید حداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة (تحدید ماهیتها والنظام القانوني الحاكم) ١(

  . وانظر في ذات المعني أیضًا:١٢٤، ص ١٩٩٦، دار النهضة العربیة ١لها)، ط
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 ،١٩٩٣د. عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة، )  ٢(

  .٥٣ص 

، وضعها المجلس ١٩٨٠/  ١١/  ٢٧شمیة في تم التوقیع على هذه الاتفاقیة في عمان بالمملكة الأردنیة الها) ٣(

الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربیة والتي صادق علیها مؤتمر القمة العربیة الحادي عشر وأصبحت 

الأردن  ) دولة عربیة، هي١٥، ووقع علیها في ذلك الوقت (١٩٨١نافذة المفعول منذ السابع من أیلول لعام 

وتونس والمغرب وجیبوتي والصومال والسعودیة والسودان والعراق وسلطنة عمان  والإمارات العربیة والبحرین

، أما ١٩٨٢/  ٩/  ٢٠وفلسطین في  ١٩٨٢/  ٥/  ٤وقطر والكویت وموریتانیا والیمن ثم انضمت لیبیا في 

، وهي اتفاقیة إقلیمیة تخص الدول العربیة المنضمة ١٩٩٢/  ١٢/  ١٤مصر فقد انضمت إلى الاتفاقیة في 

إلى جامعة الدول العربیة، وموضوعها ینصب على استثمار المال العربي في الدول العربیة وأوجدت وسائل 

دولیة یمكن للمستثمر العربي الخاص اللجوء إلیها لتسویة المنازعات، وتتمثل هذه الوسائل في محكمة 

  الاستثمار العربیة والتوفیق والتحكیم.
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(أ) بین أیة دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بین دولة طرف وبین المؤسسات والهیئات العامة 

طرف. (ب) بین التابعة للأطراف الأخرى أو بین المؤسسات والهیئات العامة التابعة لأكثر من دولة 

) وبین المستثمرین العرب  (ج) بین الأشخاص المذكورین في ١الأشخاص المذكورین في الفقرة (

  ) وبین الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذا الاتفاقیة.٢) و (١الفقرتین (

وطبقًا لما تقدم فإن اختصاص المحكمة لا یقتصر على نزاعات الاستثمار بین الدول 

اقدة، بل یمتد لیشمل مؤسساتها أو هیئاتها، وبذلك یكون اختصاص المحكمة حصریا على الدول المتع

المتعاقدة والمؤسسات والهیئات التابعة لها والمستثمرین العرب، سواء كانوا أشخاصًا طبیعیین أو 

 نطاق تطبیقها أي رأس مال عربي یشارك فیه مكون أجنبي أشخاصًا ،اعتباریین، وبذلك یخرج عن

  )١( ولو بقدر یسیر.

) من الاتفاقیة المستثمر العربي بقولها: (هو المواطن العربي الذي یملك ٧/١وتعرف المادة (

) ٤/  ١رأسمالا عربیا ویقوم باستثماره في إقلیم دولة طرف لا یتمتع بجنسیتها)، وتعرف المادة (

ة دولة طرف على ألا یكون المواطن العربي بأنه (هو الشخص الطبیعي أو المعنوي المتمتع بجنسی

في رأسمال الشخص المعنوي جزء یعود إلى غیر المواطنین العرب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 

ویعتبر داخلا ضمن هذا التعریف المشروع المملوك ملكیة كاملة لمواطنین عرب في حالة عدم تمتعه 

یة والشخصیات المعنویة المملوكة بجنسیة دولة أخرى، كما تعتبر من المواطنین العرب الدولة العرب

 لها بالكامل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة).

ومما تقدم یلاحظ أن الاتفاقیة تستلزم حتى ینعقد الاختصاص للمحكمة أن یكون المستثمر 

العربي، سواء أكان شخصًا طبیعی�ا أو معنویا، متمتعا بجنسیة دولة طرف غیر الدولة التي یقیم 

هو ما یتضح من خلال التعریف الذي أعطته الاتفاقیة لمصطلح الاستثمار في المادة استثماره فیها، و 

استثمار رأس المال العربي: هو استخدام رأس المال العربي في إحدى  - ) ٦) بقولها: (٦/ ١(

مجالات التنمیة الاقتصادیة بهدف تحقیق عائد في إقلیم دولة طرف غیر دولة جنسیة المستثمر 

 إلیها لذلك الغرض وفقًا لأحكام هذه الاتفاقیة). العربي وتحویله

وبالتالي یخرج عن نطاق اختصاص المحكمة كون المستثمر أحد رعایا الدولة أو لا یتمتع 

بجنسیة أحد الدول الأطراف في الاتفاقیة، هذا بالنسبة للشخص الطبیعي، أما بالنسبة للشخص 

تطلب ألا یكون في رأس ماله جزء یعود إلى غیر المعنوي، فبالإضافة إلى ما سبق، فإن الاتفاقیة ت

                                                           

الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة د. ماهر جمیل أبو خوات، حمایة ) ١(

  .٨٣، ص ٢٠١٤العربیة، 
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المواطنین العرب بصورة مباشرة وغیر مباشرة. وبالرجوع إلى تعریف المواطن العربي الوارد في المادة 

) ٣/ ١) هو: (الشخص الطبیعي أو المعنوي المتمتع بجنسیة دولة طرف)، وتعرف المادة (٤/ ١(

بیة التي تكون الاتفاقیة نافذة بالنسبة إلیها)، فنجد أن الاتفاقیة الدولة الطرف بقولها: ( هي الدولة العر 

لم تكن مسایرة للواقع العربي، فما الحكم في حالة وجود شخص معنوي یعود في ملكیته إلى عربي 

  یتمتع بجنسیة دولة لیست طرفًا في الاتفاقیة، ومواطن عربي یتمتع بجنسیة دولة طرف في الاتفاقیة؟

  یشترط لقبول دعوى المستثمر أمام المحكمة:وعلیه یتضح أنه 

 أن یكون متمتعا بجنسیة إحدى الدول العربیة الأطراف في الاتفاقیة.  - 

 أن یكون نشاطه الاستثماري خارج دولته وداخل إحدى الدول العربیة الأطراف.  - 

  )١(بالنسبة للشخص المعنوي یجب أن یكون رأسماله مملوكًا بالكامل لمواطنین عرب.  - 

تشترط الاتفاقیة ملكیة المستثمر العربي لرأس المال كله، فیكفي أن یكون شریكا في رأس ولا 

المال العربي مع مستثمر من الدولة المضیفة للاستثمار. وهذا ما أكدته محكمة الاستثمار العربیة في 

 ، وقد ذكرت المحكمة في حیثیاتها أنه٢٠٠٧/  ٨/  ١ق) بتاریخ ٢ -  ١حكم الدعوى المرقمة ( 

یعتبر من قبیل المستثمرین العرب على معنى الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في 

الدول العربیة والأشخاص المتضامنین في الشركة دون حاجة لأن یكونوا مالكین لغالبیة رأس مال 

یفة وهي (أي الشركة المذكورة، وحیث من الثابت أن المدعیة من جنسیة دولة أخرى غیر الدولة المض

دولة المدعیة) طرف في الاتفاقیة، كما أن المدعى علیه وهو دولة طرف من الاتفاقیة الموحدة 

لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة وتأسیسا على ذلك، فإن محكمة الاستثمار تكون 

 .)٢(نهاحتمًا مختصة بالنظر في المسائل المعروضة علیها في هذه القضیة والقضاء بشأ

                                                           

  .٢٢٣مصطفى خالد مصطفى النظامي، مرجع سابق، ص ) ١(

د. منى حسب الرسول ،حسن تسویة منازعات الاستثمار في ضوء الاتفاقیة الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال ) ٢(

، جامعة النیلین، الخرطوم مقال منشور على الموقع الإلكتروني: مؤتمر الاستثمار العربیة في الدول العربیة

slconf. . a / ... / muna PDF  وانظر أیضًا: أحكام محكمة الاستثمار العربیة منشورة  ، ١٤١. ص

  على الموقع الإلكتروني التالي:

www.lasportai. Org/ar/legalnetwork/pages/invest-Mentcourtrulings. Aspx. last 

visit 18/9/2015 
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وعلیه فإن الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة تجعل من تمتع 

  .)١(المستثمر بجنسیة أحد الدول الأطراف في الاتفاقیة شرطًا لقبول الدعوى

كما یجوز للمستثمر أن یلجأ إلى قضاء الدولة المضیفة طبقا لقواعد الاختصاص فیها، وذلك 

ر التي تدخل في اختصاص المحكمة، إلا أنه إذا رفع دعوى أمام إحدى الجهتین امتنع علیه في الأمو 

 .)٢(رفعها أمام الجهة الأخرى

  

  الفرع الثالث

  أسباب منازعات الاستثمار

إن منازعات الاستثمار التي تثار من خلال العقود الاستثماریة تنحصر إلى مدى وفاء والتزام 

والالتزامات، والهدف منها هو معرفة الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى هذه الأطراف بتك الحقوق 

  الانتهاكات والاختراقات، ومن هذه الأسباب، هي:

  أولا: القوة القاهرة:

المفهوم الاصطلاحي للقوة القاهرة بأنه حدث أو مجموعة من الأحداث لم یكن في وسع 

. )٣(تزامه لاستحالة تنفیذه دون أن یتحمل تبعة ذلكالمدین توقعها أو تداركها یترتب علیها انقضاء ال

وكذلك هي مجموعة من الظروف المفاجئة التي تمر بها الدولة وتؤدي بها إلى عدم الالتزام بالقواعد 

  .)٤(القانونیة بحیث لا یعد ارتكابها مخالفا لالتزاماتها وموجبا للمسئولیة

                                                           

نصت العدید من اتفاقیات الاستثمار الثنائیة بین الدول العربیة على قبول اختصاص محكمة الاستثمار ) ١(

ودان على سبیل العربیة، حیث یقرر مشروع اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات المتبادلة بین العراق والس

المثال بأن تتم تسویة الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها، والتي تنشأ بین 

الدول المستقطبة للاستثمار والمستثمر عن طریق التوفیق والتحكیم... وفق أحكام الفصل السادس من 

) من مشروع ١١الدول العربیة...) انظر المادة (الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في 

  الاتفاقیة المذكورة.

د. صفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص، دار ) ٢(

  ٤٥، ص ٢٠٠٦المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، ١٩٩٨الاستثمار، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في منازعات )  ٣(

  .١٣١ص

  ١٤، ص ٢٠٠١أ. أحمد أبو بكر النجار، القوة القاھرة في الدعوى المدنیة، العدالة للطباعة والنشر، بغداد )  ٤(
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وتؤدي إلى انقضاء الالتزام فلا یتحمل الطرف تبعة عدم فالقوة القاهرة تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا 

  .)١(تنفیذه

  ثانیا: الدولة المضیفة:

تقوم الدولة بإخلال إحدى التزاماتها من خلال الضمانات التي قدمها المستثمر الأجنبي على 

 الرغم من أن اعتبار الجهاز المتعاقد مع الطرف الأجنبي مشروعا مستقلا عن الدولة، وعلى الرغم

من أن التصرف الصادر عن الدولة التي یتبعها تتوافر فیه عناصر وشروط القوة القاهرة، فان جانب 

من الفقه ذهب إلى عدم ترتیب هذه القوة القاهرة لآثارها في إعفاء المشروع من التزاماته كنوع من 

  العقوبة التي توقع على الدولة التي اتخذت هذا الإجراء.

لدولة بمحض إرادتها المنفردة دون أن تكون هناك أسباب قهریة وهناك إجراءات تتخذها ا

تجبرها على الإتیان بها، وإنما اتخذتها الدولة بموجب سیطرتها وسیادتها. وتتنوع هذه الإجراءات 

  وتتعدد أشكالها، وهى كالآتي: 

   نزع ملكیة المشروع الاستثماري وتأمیمه لصالح الدولة: -أ

ضد مصالح رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة هو استیلاء  إن أشد إجراء یمكن أن یتخذ

حكومات الدول المضیفة على أموالهم ومصالحهم المالیة دون تعویض أو تعویض غیر مناسب مع 

قیمة الأموال والمصالح المالیة المستولي علیها. وفیما یلي نعرض قسما من أسالیب الدولة في 

  ، ومنها:)٢(الموجودة على أراضیهاالاستیلاء على المصالح المالیة للأجانب 

: وهو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة، وتحصل بمقتضاه على حق الاستیلاء -١

الانتفاع ببعض الأموال الخاصة، لهدف یتعلق بالمصلحة العامة، وذلك في مقابل تعویض لاحق 

  تقوم بأدائه عادة لمن كانت له ملكیة المال محل الاستیلاء. 

                                                           

  .١٣١د. عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص )  ١(

مصطفى بسیم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول الآخذة في النمو، د. عصام الدین )  ٢(

  .٢٤٣، ص ١٩٧٢رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة،، 

  ٢٣٠، ص ٢٠٠٢وأنظر : د. أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 
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وهو إجراء تتخذه السلطة العامة بغرض نقل ملكیة الأموال العقاریة من مالكها  ع الملكیة:نز  - ٢

لصالح هذه السلطة لهدف یتعلق بالمصلحة العامة، ویؤدي ذلك إلى نقل الملكیة على المال بصورة 

  .)١(نهائیة، ویوجب التعویض في مقابل ذلك

لدولة انطلاء من مبدأ سیادتها، وتستولي وهو إجراء تتخذه السلطة العامة في ا المصادرة: - ٣

بمقتضاه على ملكیة كل أو بعض الأموال أو الحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص وبدون أي 

مقابل. وتتسم المصادرة بالطابع الجزائي، وهو إجراء یتم اتخاذ قراره من السلطة القضائیة أو السلطة 

  .)٢(التنفیذیة ویستند إلى نص قانوني

یمثل التأمیم شیئا مختلفا عن نزع الملكیة والمصادرة وتسمیة التأمیم كإصلاح فني له  التأمیم: - ٤

، ومن )٣(مفهوم متمیز وینبع هذا التمییز من عدة معاییر بحیث یمیزها عن المصادرة ونزع الملكیة

  هذه المعاییر:

ة تتعلق بالسیاسة العلیا تقوم هو السبب الذي یدفع الدولة إلى القیام بها وهو عملی معیار الباعث: -

  بها الدولة من تغییر بنائها الاقتصادي تغییرا كلیا أو جزئیا.

  وهو من ناحیة مرده إلى مدى توسیع دائرة الإجراء.معیار النطاق:  -

وهو عملیة نقل المشروع من نظام قانوني سابق قائم على الملكیة الفردیة إلى نظام  معیار المحل: -

امه الملكیة الجماعیة. والمقصود هو النشاط الاقتصادي، لأنها تتناول مجموعة من قانوني جدید قو 

  الأموال تقوم بنشاط إنتاجي معین وتتمتع بذاتیة

  تجعل منها وحدة قائمة استقلالا .

إذا تعلق الأمر بإخراج مجموعة من الأموال من دائرة التملك الخاص كلیة فإن  المعیار الوظیفي: -

ندئذ تأمیماً بالمعنى الصحیح، لكن العبرة عند أنصار هذا المعیار هي ما یستهدفه المسألة تكون ع

الإجراء من غایة قانونیة، فإن اقتصر الأمر على مجرد حرمان المالك السابق من حق ملكیته تحقیقا 

                                                           

، ١٩٨٧، كلیة القانون، جامعة بغداد، ١٤د. عبد الباقي نعمة، نزع الملكیة مجلة العلوم القانونیة، العدد ) ١(

  ١٧٢ص

  .١٩، ص ٢٠٠٢د. هشام صادق، الحمایة الدولیة للعمل الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ) ٢(

، ص ٢٠٠٥دار الفكر الجامعي، الإسكندریة وأنظر د. هشام خالد جدوى، اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي،  

١٨٠  

  .١٩، ص ٢٠٠٢د. هشام صادق، عقود التجارة الدولیة، دار المعارف، الإسكندریة، ) ٣(
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لمصلحة عامة أو كجزاء له، فإن الوضع هنا یكون بصدد نزع ملكیة أو مصادرة. فقد استقرت النظم 

 )١( انونیة المختلفة على تعریف التأمیم بأنه نقل ملكیة مشروع إلى الأمة.الق

على قوانینها والتي تتم بموجب سلطتها على التشریع  التغیرات التشریعیة التي تجریها الدولة : - ب

الداخلي. حیث تحتفظ الدولة بحقها في تشریع وسن القوانین واللوائح التي تراها محققة لمصلحتها 

ة، لأن هذه القوانین تنظم العلاقات بین الدولة وبین الأطراف الأجنبیة بطریقة مباشرة أو بطریقة القومی

غیر مباشرة بین أجهزتها العامة، وبین أفراد المجتمع وكذلك بینهم وبین الهیئات العامة، ومن حقها 

  .)٢(ى الصالح العامأیضا إجراء التعدیلات والتغییرات على هذه القوانین والتشریعات والتي تهدف إل

على أصل الرابطة الاستثماریة وهي العقد  الإجراءات الانفرادیة التي تجریها الدولة : -ج

الاستثماري، كالإنهاء المبتسر للعقد أو عدم الالتزام ببعض الشروط المنصوص علیها في هذا العقد. 

لاقة أن كلاهما یتم من منطلق حیث تقوم الدولة بإجراء تعدیلات وتغییرات في تشریعاتها، وأساس الع

الإرادة المنفردة للدولة وهي الطرف الأول في الاستثمار ودون الرجوع إلى المستثمر الأجنبي وهي 

الطرف الثاني في الاستثمار، على أساس أن الدولة تقوم بممارسة سلطاتها القانونیة اعتباراً للمصلحة 

د التي سبق وان أبرمتها مع المستثمر الأجنبي أو تعمد القومیة. وقد تعمد الدولة القیام بإنهاء العقو 

إلى إبطال أي من شروط العقد وبخاصة شرط اللجوء إلى التحكیم في حالة قیام المنازعة بینهما وبین 

المستثمر، وذلك بهدف التنصل من التزاماتها ومسؤولیته تجاه الطرف الأجنبي أو برفض تنفیذ 

 .)٣(الالتزامات الواردة في العقد

  ثالثا: المستثمر الأجنبي: 

المستثمر بصفة عامة هو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یقبل قدراً من المخاطر 

. وتظهر قراءة )٤(لتوظیف موارده الخاصة المتاحة وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الأرباح

نصوص بعض قوانین الاستثمار أنها اعتمدت على معیار الجنسیة الإنسانیة لتحدید الوصف 

القانوني للشخص الطبیعي. وبأثر جنسیة المستثمر بالنسبة لدولة الاستثمار نكون أمام مستثمر 

                                                           

  ١٢٦د. طه أحمد علي، مرجع سابق، ص ) ١(

  .١٦١د. عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .١٣٦مرجع سابق، ص د. طه أحمد على،) ٣(

أ.د. علي لطفي، إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادیة العالمیة، المؤتمر السنوي الثاني عشر، ) ٤(

  .٦م، ص٢٠٠٧جامعة عین شمس دار الضیافة القاهرة، 
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. أما )١(هماوطني ومستثمر أجنبي وقد حدد المشرع العراقـــي فــــي قانون الاستثمار وصف كل من

) ومیزه عن المستثمر ٢٠٠٦) لسنة (١٣المستثمر الأجنبي لقد عرفه قانون الاستثمار العراقي رقم (

) وصف المستثمر العراقي بأنه: (هـو الذي یحمل ١الوطني، وذلك في الفقرة (ي) من المادة (

ویاً أو حقیقیاً، الجنسیة العراقیة في حالة الشخص الحقیقي ومسجل في العراق إذا كان شخصاً معن

وهذا یعني أن المستثمر الذي لا یحمل الجنسیة العراقیة یتصف بالصفة الأجنبیة. وهذا ما أكدته 

) حیث نصت على أنه: (هو) الذي لا یحمل الجنسیة العراقیة في حالة ١الفقرة (ط) من المادة (

  .الشخص الحقیقي ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصاً معنویاً أو حقیقیاً)

أما الخروقات التي یقوم بها المستثمر الأجنبي هو خرق الالتزامات المنصوص علیها في 

العقد، وإذا كانت الالتزامات التي یجب على المستثمر الأجنبي التقید بها في قیامه ووفائه بالحد 

ة الوطنیة الأدنى للهدف الذي أنشأ استثماره من أجل تحقیقه، وفي التزام ذلك المستثمر بتدریب العمال

للدولة المضیفة وتزویدهم بأحدث التقنیات في القطاعات المنشئة فیها استثماراتهم، وفي إعلام الدولة 

المضیفة للاستثمار بكافة الأمور والأحداث المتعلقة بصورة مباشرة وغیر مباشرة واطلاعها على كافة 

مستثمر بهذه الالتزامات قد یحث التطورات التي تؤثر على الاستثمارات المقامة، فإن عدم تقیید ال

الدولة المضیفة للاستثمار على القیام بإجراءات من شأنها حمایة مصلحتها العامة ومصلحة مواطنیها 

  .)٢(من أیة أضرار تؤثر سلبا علیهم وعلى اقتصادها القومي

ترى الباحثة أن هناك أسباب أخرى وهي سلوك الدولة المضیفة عندما تختار عنصر التمییز 

ي المعاملة مع المستثمرین الأجانب، لأن هذا التمییز یؤثر على سلوك المستثمر عندما یقرر ف

  الاستثمار في دولة ما.

وترى أیضا أن من أهم الخروقات التي یقوم بها المستثمر الأجنبي، هو عدم التزامه بالمدة 

الاستثمار من عقود المدة. المتفق علیها، وكذلك عدم التزامه بشروط العمل الذي یقوم به، لأن عقود 

وهناك أسباب أخرى وفي غایة الخطورة لم یتطرق إلیها قسم كبیر من الباحثین ویدخل في باب 

الفساد الذي یقوم به أشخاص من الدولة المضیفة تحت مظلة المصالح الوطنیة والقومیة وتواطؤ 

                                                           

ع الاستثمار وقانون تشجی ١٩٩١) لعام ٨ومن هذه القوانین قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم ()  ١(

وقانون تشجیع الاستثمار لرؤوس الأموال الأجنبیة  ٢٠٠٠) لعام ٧السوري المعدل بالمرسوم التشریعي رقم (

  .٢٠٠١) لعام ٣٦٠وقانون تشجیع الاستثمارات اللبناني رقم ( ٢٠٠٥) لعام ٥اللیبي رقم (

  .١٣٨د.طه أحمد، المرجع نفسه، ص )  ٢(
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الطبیعیة مما یؤدي إلى  المعنیین في الدولة مع المستثمرین الأجانب، وخاصة في مجال الثروات

  منازعات على الرغم من أن المستثمر الأجنبي یقوم بجمیع الإجراءات القانونیة من جانبه.

  

  المطلب الثاني

  طبیعة منازعات الاستثمار 

  ومبررات اللجوء للتحكیم بشأنها

  تمهید وتقسیم:

ولما كان موضوع بحثنا یظهر الاستثمار بین الأفراد تارة وبین الدولة والأفراد تارة أخرى، 

یتركز على منازعات الاستثمار بین الأفراد أو الدولة والأفراد فان طبیعة منازعات الاستثمار تختلف 

تبعا للمركز القانوني لأطراف منازعات الاستثمار، ویتخذ منازعات الاستثمار طبیعة عدة وحسب 

العقد الخاص إذا دخلت الدولة  طبیعة العقد المبرم بین طرفي منازعات الاستثمار منها طبیعة

ــــي عقد الاستثمار حیث یكون أطراف العقد كلاهما  بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ف

من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فان شروط تكوین العقد وآثاره تكون محكومة بقواعد القانون 

  .)١(الخاص

احتفظت الدولة بصفتها السیادیة كونها ویأخذ منازعات الاستثمار طبیعة هذه العقود إذا 

شخص من أشخاص القانون الدولي في عقد الاستثمار فیأخذ الاستثمار طبیعة العقود الإداریة ذلك 

لان الدولة أو احد هیئاتها أو مؤسستها شخص عام في محیط القانون العام داخل الدولة ویتمتع 

لخارج، لذلك فان عقد الاستثمار سیكون بشخصیة دولیة في محیط علاقات القانون الدولي في ا

  . )٢(محكوم بقواعد القانون العام الداخلي وقواعد القانون الدولي

إن الكشف عن اتصاف الاستثمار بطابع عقود القانون العام یكون من خلال الوقوف على 

ة غرض الاستثمار فان ذلك الغرض یحدد المركز القانوني للدولة وكذلك ضمانات العقد بالنسب

للمستثمر فتعاقد الدولة مع مستثمر أجنبي أو وطني برأس مالي أجنبي على إنشاء مجمعات سكنیة 

لعوائل الشهداء مثلاً الغرض منه تحقیق مصلحة عامة وبالتالي تظهر الدولة في هذه المناسبة 

                                                           

لاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، د. بشار محمد الأسعد، عقود ا)  ١(

  ٢٦، ص ٢٠٠٦

  و ما بعدها ٦٦د. بشار محمد الأسعد، المرجع نفسه، ص )  ٢(
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ن بوصفها شخص ذو سلطة وسیادة وعلى الدولة إن توفر هنا بیئة استثماریة جاذبة من خلال تحسی

تشریعاتها الضریبیة والمالیة وتلك المتعلقة بالعمل والشركات والسماح للمستثمر بالاتفاق معها على 

 .)١(تقید سلطتها في تعدیل تشریعاتها خلال مدة معینة عن طریق ما یسمى بشرط الثبات التشریعي

ها وتساهم في تسویة منازعات الاستثمار جملة قواعد بعضها ینتمي للقانون الخاص ومن

القواعد المتعلقة بالقروض والإیجار والمساطحة والتأمین والشركات والبعض الآخر ینتمي للقانون 

العام ومنها القواعد المتعلقة بالضرائب والبیئة والتحویل الخارجي للنقد، إذن فإن الدولة إذا دخلت 

جراءات كطرف فهي تتمتع بشخصیة مزدوجة فتظهر بوصفها صاحبة سلطة وسیادة بمناسبة الإ

والمتطلبات ذات الصلة بالقانون العام في حین تنزل عن هذا الوصف إذا كانت إزاء علاقة ذات 

صلة بقواعد القانون الخاص. ولا یمكن للدولة إن تأخذ وصف بسیط وواحد لان الاستثمار متصل 

مار اتصال مزدوج ومركب، فالدولة تأخذ نفس الوصف المزدوج والمركب بالنسبة لطبیعة الاستث

. ولذلك یصطلح البعض على مثل هذه الأوضاع التي تختلط فیها الطبیعة العامة بالطبیعة )٢(المركبة

الخاصة لبعض العلاقات القانونیة ما یسمى بالمنطقة الرمادیة التي تفصل بین قواعد القانون العام 

  .)٣(والخاص

امة وتتعاظم أهمیته في إن التوازن الاقتصادي یُعد من العناصر الهامة في العقود بصفة ع

مجال الاستثمار بصفة خاصة، هذا التوازن الاقتصادي یتأثر بلا شك بفعل التغییرات في الظروف 

التي عاصرت إبرام العقو الظروف قد تعرض هذا التوازن للانهیار التام، أو قد تصیبه ببعض خلل 

تي تتنوع وتتعدد أسبابها مما یدعو مما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى إثارة الكثیر من المنازعات وال

الأطراف إلى مراجعة العقود وإعادة التفاوض بشأن ظروفها، ولما كانت العقود المبرمة بین الدولة 

والمستثمر الأجنبي هي أساس الرابطة التي تربط بین هذین ،الطرفین ولما كانت هذه العقود تتكون 

الأطراف، إذن فالمنازعات التي تثیرها هذه من شروط تنطوي على حقوق والتزامات یتفق علیها 

  العقود تنحصر في مدى الوفاء والالتزام بتلك الحقوق والالتزامات.

لیس الهدف من معرفة مدى الوفاء والالتزام بتلك الحقوق والالتزامات هو حصر أنواع 

التي أدت إلى  المنازعات التي تنشأ نتیجة لخرق الالتزامات، بل الهدف هو معرفة الأسباب الحقیقیة

                                                           

د. هشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي، مؤسسة الشباب الجامعیة، الإسكندریة، ) ١(

  .٥١-  ٥٠، ص١٩٨٨

  ٥محمد الأسعد، مصدر سابق، صد. بشار ) ٢(

  ٢٣و  ٢٢، ص ٢٠٠٧د. عبد المنعم زمزم، بعض أوجه الإثبات الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،) ٣(
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هذه الانتهاكات والاختراقات أما مجالات الاستثمار فلم تنحصر في قطاعات معینة أو محددة، بل 

تنوعت تلك المجالات فشملت الاستثمار في قطاع البترول وقطاع التعدین والإنشاءات والخدمات 

ذه الاستثمارات. وعلى والتكنولوجیا والتصنیع وغیرها من المجالات التي تریدها الدولة المضیفة له

الرغم من اختلاف مجالات الاستثمار إلا أن العقود الخاصة بمجالات الاستثمار على وجه العموم 

  تكــــاد تتمیز بسمات خاصة بها، وفي نفس الوقت. 

ولبیان المراد في الموضوع وتوضیحه بشكل كامل فقد تم تقسیم المطلب إلى فرعین؛ نتطرق 

طبیعة القانونیة لمنازعات الاستثمار، وفي الفرع الثاني نتناول مبررات الججوء في الفرع الأول إلى ال

  إلى التحكم فى منازعات الاستثمار.

 الفرع الأول

  الطبیعة القانونیة لمنازعات الاستثمار

ان وجود منازعات الاستثمار تعد ظاهرة عادیة تترتب على التعامل بین أشخاص أي نظام 

، ویرجع ذلك أساسا إلى وجود علاقات بین أشخاص النظام )١(أم دولیًا قانوني سواء أكان وطنیا

القانوني، فوجود هذه العلاقات هو السبب الرئیسي لوجود المنازعات بینهم، ومنها المنازعات المرتبطة 

بمجال الاستثمار والتي تنشأ بین الدولة المستضیفة له وبین الدولة الأجنبیة المستثمرة سواء كان من 

، لذلك تتسم منازعات الاستثمار بخصوصیة معینة )٢(خاص الطبیعیة أم الأشخاص المعنویةالأش

. وبما أن منازعات الاستثمار لها أسبابها، ولتعدد )٣(ناجمة عن الطبیعة الخاصة الأطراف العقود

وتنوع هذه الأسباب فمنها ما هو قهري لا دخل لإرادة أحد الأطراف فیها، وأخرى طوعیة نابعة من 

إرادة الأطراف، وغالباً ما تكون إرادة الدولة المستضیفة هي الأقوى، بمعنى إن الدولة المستضیفة تقوم 

بإرادتها المنفردة لخلق هذا النوع من الأسباب طبقا لمصالحها. ولكن مهما كانت الأسباب التي أدت 

فالدولة المستضیفة  إلى قیام منازعات الاستثمار فإن طبیعة المنازعة تحددها رؤیة كل طرف لها،

تنظر إلى النزاع وكأنه منازعة ذات طبیعة سیاسیة، بمعنى أن مبعث المنازعة یتعلق بسیادة الدولة 

                                                           

  .٣١١د.بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص ) ١(

ق، رسالة مصطفى محمد أحمد، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة وفقا لقانون الاستثمار في إقلیم کوردستان العرا) ٢(

، ٢٠١١ماجستیر مقدمة إلى قسم البحوث والدراسات القانونیة في معهد البحوث والدراسات العربیة القاهرة، 

  .١١٣ص 

  .٣٦٦د. بشار محمد الأسعد، المرجع نفسه، ص) ٣(
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ومصلحتها القومیة، وأما المستثمر فیرى أن مبعث المنازعة أن الدولة قد اغتصبت حقا من حقوقه، 

ذات طابع قانوني ولیس طابع إذن فالمنازعة تقوم على حق متنازع علیه وهي بذلك تصبح منازعة 

  سیاسي. ونجد هنا أن هناك اختلاف في رؤیة كل من الدولة ورؤیة المستثمر علیه.

یتضح أن منازعات الاستثمار تتسم بطبیعة معینة، قد تكون سیاسیة وقد تكون قانونیة، إلا 

لمجال أن هناك معاییر محددة توضح إلى أي مجال تتجه طبیعة منازعات الاستثمار، هل هو ا

القانوني أم المجال السیاسي؟ وقد تضافرت تعریفات العمل الاتفاقي مع تعریفات الفقه لتعریف 

 .)١(وحصر المنازعات ذات الطابع القانوني وتمییزها عن المنازعات ذات الطابع السیاسي

 ١٨٩٩ترجع أصول التمییز بین المنازعات القانونیة وغیرها في الواقع إلى مؤتمري لاهاي (

  وهما:) ٢( )، والتي أقرت العمل الاتفاقي إلى طریقتین لهذا التمیز١٩٠٧ - 

  طریقة التعداد: - أولا

ویقصد بهذه الطریقة هو أن العمل الاتفاقي یذهب إلى إیراد تعداد لأنواع المنازعات، واتجه 

إلى إبرام معاهدة تتضمن قائمة بالمنازعات ذات الطبیعة  ١٩٠٧الرأي في مؤتمر لاهاي عام 

القانونیة إلا أنها لم تخرج المعاهدة إلى حیز التنفیذ لعدم توافر الإجماع علیها، ثم أورد میثاق الأمم 

عصبة الأمم تعداداً للمنازعات القانونیة التي یصلح نظام القضاء والتحكیم طریقاً لتسویتها، ولكن 

طیاتها كل الخلافات تعرضت طریقة التعداد لانتقادات لكونها عامة وواسعة، حیث إنها تضم في 

  القانونیة المتصورة من الناحیة العلمیة.

  طریقة التعریض المعیاري - ثانیًا

إن كل المنازعات من أي طبیعة كانت ویدور موضوعها حول حق یتبادل الأطراف التنازع 

تعرض لتسویتها إما على محكمة تحكیم أو )، ٣(العادیةعلیه ولا یمكن تسویتها بالطرق الدبلوماسیة 

على محكمة العدل الدولیة، والمنازعات المعنیة هنا تتضمن بصفة خاصة المنازعات المذكورة في 

                                                           

  .١٣٩د.طه أحمد على، مرجع سابق،  ص ) ١(

جال الاستثمار، دراسة مقارنة، مؤسسة د. أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم وسیلة لفض المنازعات في م) ٢(

  .٥٣، ص ١٩٩١الشباب، القاهرة، 

من هذه الطرق: (الوساطة والتفاوض والمساعي الحمیدة والتوفیق)، ینظر: د. طه أحمد، مرجع سابق، ص ) ٣(

١٤٢.  
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، وتُعد هذه الصیغة خطوة هامة نحو وضع معیار لتحدید مدلول المنازعات )١(میثاق عصبة الأمم

قة بهذه الطری )٢(القانونیة من حیث موقف الأطراف وتقریرهم لموضوعاتهم، أخذت اتفاقیة لوكارنو

حیث تضمن الاتفاق تعریفاً معیاریاً للمنازعات القانونیة. انتقد هذه الطریقة بحیث قد ضیق من نطاق 

 .)٣(اختصاصه لأنه لا یواجه إلا الحالات التي یتبادل فیه الأطراف التنازع على حق

سي، حاول الفقه القانوني في وضع معیار للتمییز والتفرقة بین النزاع القانوني والنزاع السیا

وقد ذهب فریق من الفقهاء إلى أن هذه التفرقة تجد أساسها في معیار موضوعي، وذهب فریق آخر 

إلى القول بأن المعیار الشخصي یقدم حلولا أفضل في هذا المجال أما رأي الفریق الثالث فقد قام 

  یر :بوضع قائمة یعدد فیها كل هذه المنازعات، والتي أشرنا إلیه من قبل. ومن هذه المعای

  المعیار الشخصي -أ

ساد هذا المعیار في الفقه، فذهب إلى أن العبرة لیست بطبیعة النزاع أو بوجود قاعدة قانونیة 

تنطبق علیه، بل بما یقرره الطرفان أو أحدهما في جعل المنازعة قانونیة سیاسیة، وكذلك یكمن في 

یه یتنازع في حق ویطلب المسلك الشخصي الذي یسلكه الطرفان فكل من المدعي والمدعى عل

إعمال القانون في بیان أحقیة أو عدم أحقیة كل في إدعائه، فتدور المنازعة حول مسألة قانونیة لا 

وسیلة لحلها سوى عرضها على محكمة تنزل فیها حكم القانون، أما بالنسبة للمنازعة السیاسیة وفقا 

مجرد مصلحته الخاصة، وتختص بتكییف  لهذا المعیار فإن أحد الطرفین یستند في تبریر مطلبه إلى

طبیعة المنازعات وتحدید ما یعتبر منها قانونیة وما یعتبر سیاسیة، الأمر الذي یجعل تكییف النزاع 

متروكا لتحكم أي من الأطراف، مما یؤدى إلى القول بأن الالتزامات الدولیة تعقد بشرط خضوعها 

یر المتصور أن تحمي الدولة بالتمسك بمصلحتها للرد للإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین. وأنه من غ

على إدعاء یستند إلى حق لا تنازع فیه، بل إنه من المألوف من الوجهة العملیة أن الدولة المدعى 

علیها تدفع بحجج من شأنها أن تهدم الحق الذي یستند إلیه الطرف المدعي، الأمر الذي یؤدي إلى 

  .)٤(القانونیة لتالي یؤدي إلى صبغ المنازعة بالصبغةتنازع الطرفین في هذا الحق، وبا

                                                           

  ) من میثاق عصبة الأمم.١٣المادة () ١(

بین ألمانیا وكل من فرنسا وبلجیكا وبریطانیا ) ١٦/١٠/١٩٢٥اتفاقیة لوكارنو : وهي اتفاقیة عقدت في () ٢(

وإیطالیا هدفها السلام، وقد وضعت معیارا لتحدید المنازعات في المادة الأولى من خلال تعریفها، وهي مقاطعة 

  ١٤٢سویسریة تتكلم باللغة الإیطالیة؛ ینظر: د. طه أحمد على، مرجع سابق، ص 

  .١٤٢د. طه أحمد على، مرجع سابق، ص ) ٣(

  .٤٦د. أحمد عبد الحمید عشوش، مرجع سابق، ص )٤(
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  المعیار الموضوعي - ب

تقوم هذه الفكرة على أساس أن المنازعات القانونیة هـي تلـك التـي یصلح للفصل فیها بتطبیق 

قواعد القانون الدولي، أما في حالة غیاب القواعد القانونیة التي تحكم النزاع فیكون هذا النزاع سیاسیا 

ولا یصلح بالتالي أن یكون موضوعا للتحكیم أو القضاء، فالمنازعات القانونیة وفقا لهذا المعیار والتي 

تصلح للعرض على التحكیم یتحدد مجالها الخاص بالمنازعات التي توجد بشأنها قواعد متعارف 

النزاع ولیس في علیها. ویجد هذا المعیار أساسه في طبیعة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على 

طبیعة النزاع ذاته، فالمنازعات القانونیة هي التي یمكن حسمها بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي، 

  .)١(بینما لا یمكن حسم المنازعات السیاسیة إلا بتطبیق قواعد جدیدة تخلقها المحكمة لتسویة النزاع

ة القانونیة لمنازعات من خلال كل ما سبق نشاطر الرأي الذي یذهب للقول إن الطبیع

الاستثمار هي منازعات ذات طبیعة قانونیة تتضمن حق یتنازع علیه الأطراف ویمكن تسویة هذا 

النزاع بتطبیق قواعد القانون الخاص بهذا النوع من المنازعات، ومع ذلك وبالنظر إلى طبیعة 

القانوني والجانب منازعات الاستثمار نجد أن هذه المنازعات تتضمن الجانبین معا، الجانب 

السیاسي، فطرفي المنازعة هما الدولة (المستضیفة ذات السیادة والطرف الآخر هو الطرف الأجنبي 

الخاص (المستثمر الأجنبي)، وكلاهما یتنازع على حق یعتقد یقینا أنه حقه ویمكن استرداد هذا الحق 

ویتها بالجانب القانوني، یتمثل الجانب وتسویة هذا النزاع بالرجوع إلى القواعد القانونیة التي یمكن تس

السیاسي في رفض الدولة المستضیفة كطرف في النزاع على إحالة هذا النزاع للتسویة القضائیة او 

التحكیم استنادا على أن هذا الحق الذي یدعیه الطرف الأجنبي إنما یخص مصالحها القومیة ولا 

يء یخص سیادتها على إقلیمها إلا القواعد والقوانین توجد قواعد قانونیة تحتكم إلیها الدولة في أي ش

  .)٢(التي تسنها وتقرها هذه الدولة وتراها محققة لمصلحتها القومیة

إذن فمنازعات الاستثمار تمتزج فیها العناصر القانونیة والعناصر السیاسیة، وتؤكد عقود 

مار والمستثمرین الأجانب صعوبة الاستثمار وما یثار بشأنها من منازعات بین الدولة المضیفة للاستث

الفصل بین هذه العناصر . وعلى الرغم من امتزاج هذه العناصر في منازعات الاستثمار، إلا أن 

هناك عنصراً هاماً یمیز تلك المنازعات ویمنحها الطبیعة الخاصة التي تتسم بها ویفرقها عن 

العنصران السیاسي والقانوني ألا وهو المنازعات القانونیة الخالصة والمنازعات التي یمتزج فیها 

العنصر الاقتصادي والذي یتمثل في وجود رأس المال وإلى الهدف الذي ینشده المستثمر الأجنبي 

                                                           

  .١٤٥د. أحمد عبد الحمید عشوش، مرجع سابق، ص ) ١(

  .١٤٥د. طه أحمد علي، مرجع سابق، ص ) ٢(
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من الانتقال برأس ماله من دولة جنسیته إلى الدولة المضیفة، إذن فالعنصر الاقتصادي یعتبر العمود 

  .)١(الفقري لعملیة الاستثمار

فإن مجالات الاستثمار لم تنحصر في قطعات معینة ومحددة بل تنوعت وإضافة إلى ذلك 

هذه المجالات وشملت معظم القطاعات الاقتصادیة التي تریدها الدولة، وبما أن هناك اختلاف في 

مجالات الاستثمار إلا أن العقود الخاصة في هذا المجال تكاد تتمیز بممیزات خاصة وفي نفس 

ارة الدولیة، مما یعطي نوعا من الخصوصیة على طبیعة المنازعات التي الوقت تتمیز عن عقود التج

  تنشأ عنها، ومن هذه الشروط والممیزات هي:

  .عدم تكافؤ المركز القانوني لأطراف منازعات الاستثمار -١

: وهو ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبیق أي تشریع شرط الثبات التشریعي -٢

د، والهدف منه هو تجمید القواعد التشریعیة في الدولة المضیفة لكي یحمي المستثمر جدید على العق

  ، وهناك شرطان للثبات التشریعي، هما:)٢(الأجنبي من المخاطر التشریعیة

وهي تلك الشروط التي تدرج ضمن بنود العقد ذاته صراحة على أن القانون  الشروط الاتفاقیة: -

  منازعة هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة وقت إبرام العقد.الذي یسري على العقد عند ال

وهي نصوص تشریعیة جاءت في صلب قانون الدولة، وبمقتضاه تتعهد  الشروط التشریعیة: -

  .)٣(الدولة في مواجهة الطرف الأجنبي بعدم تعدیل العقد أو إلغاء القانون الواجب التطبیق على العقد

                                                           

  .٩٧، ص٢٠٠١عماد حبیب الموصلي، القانون والاقتصاد الدولي، مكتبة نینوى للنشر والتوزیع، الموصل، )  ١(

قانوني لشروط الثبات التشریعي وتحدید طبیعته، حیث ذهب جانب من الفقه إلى انقسم الفقه بشأن التكییف ال)  ٢(

النظر إلیها على اعتبار أنها تعد استثناء على مبدأ السریان الفوري تؤدي إلى اندماج القانون في العقد على 

رها شروطا في نحو یفقد معه والمباشر للقانون الجدید، أما الجانب الآخر من الفقه فذهب إلى القول باعتبا

صفته القاعدیة، أنظر د. حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانب، مرجع سابق، 

  .٣٣٥ص 

) ١٩٧٥لقد تبنى هذا النوع من وسائل التجمید الزمني لقانون العقد، قانون البترول الإیراني الصادر عام ()  ٣(

أو الامتیازات والظروف المحددة أو المنصوص علیه في عقد ما  الذي نص على أن أي تغییر مخالف للشروط

في تاریخ إبرامه أو في أي من مدد تجمیده، لا تطبق على ذلك العقد لا في  خلال مدته الأولى ولا في خلال 

) والذي نصت مادته الثامنة عشر بصفة عامة ١٩٦٠مدد تجدیده، وكذلك قانون الاستثمار الكامروني عام (

تفاق الإقامة یحدد خصوصا ضمانات الاستقرار في القانونیة والاقتصادیة والمالیة، أنظر : قانون على أن ا

)، وكذلك أنظر في هذا ١٩٦٠)، وأنظر قانون الاستثمار الكامروني لسنة (١٩٧٥البترول الإیراني لعام (

  .٣٠٩، ص ٢٠٠١لقاهرة السیاق د. احمد عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربیة، ا
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وهي تلك الشروط التي تتعهد الدولة بعدم الحصانة تعدیل العقد  :شروط عدم المساس بالعقد - ٣

ذاته بإرادتها المنفردة، وهذا الشرط یمثل نوعا من الحصانة یتمتع بها المستثمر الأجنبي المتعاقد مع 

  الدولة ضد ما تتمتع به الدولة من سلطان لصفتها الإداریة. 

اندماج القانون في العقد، وهو نظام بمقتضاه : وهو ما یدعى بشرط انصهار القانون في العقد - ٤

یصبح القانون المختار لحكم العقد مجرد شرط أو حكم تعاقدي، ویفقد القانون صفته وقوته القانونیة، 

  ویتمتع بقیمة وقوة شروط العقد، بمعنى ینصهر القانون في العقد، ویصبح جزءًا منه.

م من خلال العقد تهمیش دور القانون عن اختیاره، : یتإهمال دور القانون في العقد عند اختیاره - ٥

ویطبق بصفة احتیاطیة على أساس عدم ملائمة القانون بالنظر إلى وجود قواعد مادیة أو موضوعیة 

  .)١(وكذلك على أساس مبدأ الكفایة الذاتیة

 - ومن خلال ما تطرقنا إلیه في هذا المطلب ظهر لنا أن منازعات الاستثمار ذات طبیعة مركبة 

ولكون طبیعة المنازعة مزدوجة علیه فإنه لا یتسم بالطبیعة الدولیة؛  -طرف خارجي وطرف داخلي 

  لأن المنازعة تكون دولیة إذا كان جمیع أطرافها یتمتعون بالشخصیة الدولیة.

  

 الفرع الثاني

  مبررات اللجوء للتحكیم 

  فى منازعات الاستثمار

التي یقوم أطراف منازعات الاستثمار باللجوء إلیها یُعد التحكیم هو إحدى الوسائل الهامة 

بغرض حسم المنازعات التي تنشأ نتیجة العقد المبرم بین طرفي الاستثمار، ویعد التحكیم من أقدم 

وسائل فض المنازعات باعتباره الشریعة العامة للفصل فیها وفي ظل تطور النظم القانونیة بإرادتهم 

  ، ویعتبر وسیلة جذابة تلجأ إلیها أغلب الدول المصدرة للاستثمار.لحسم ما نشأ بینهم من منازعات

وإن الدور المهم الذي یقوم به التحكیم في الفصل في المنازعات التي یمكن أن تثار في 

  .)١(عقود الاستثمار، وجعل البعض یَعُدُ في عقود الاستثمار أمراً حتمیاً ولازماً 

                                                           

د. أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولیة، )  ١(

وما بعدها وأنظر د. أحمد عبد الكریم سلامة، قانون العقد  ٣٠٥، ص ١٩٨٩دار النهضة العربیة، القاهرة 

: سراج حسین أبو زید، التحكیم في عقود البترول، دار  ، وأنظر كذلك٣٠٥الدولي، مرجع سابق، ص 

  .١١١، ص ٢٠٠٠النهضة العربیة، القاهرة، 
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ة ودیة لفض منازعات الاستثمار بین الدول المضیفة وكثیرا ما یلجأ إلى التحكیم بوصفه وسیل

  .)٢(والمستثمرین الأجانب وبصفة خاصة عندما تفشل المفاوضات

وسعت الدول إلى إیجاد حل یمكنها من جذب الاستثمارات عن طریق وسیلة بدیلة محتملة 

ثمرین في آن لحل النزاعات التي قد تنشأ بصدد تلك الاستثمارات والتي تشكل ضمانة وجاذبة للمست

معا، وتمثل الحل في التحكیم، وإحالة النزاعات التي قد تنشأ بین الأطراف إلى هیئة مستقلة من 

اختیار الأطراف. لذلك یسعى المستثمرون الحصول على وسائل محایدة وفعالة لتسویة منازعات 

عقود الاستثمار الاستثمار، وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي یمكن أن یلجأ إلیها الأطراف في 

لتسویة منازعاتهم الناشئة عنها، إلا أن التحكیم یعد طریقة مقبولة لتسویة منازعات الاستثمار حیث 

أنه یعد وسیلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار، وحیث أصبح القضاء الطبیعي في هذا المجال 

ر لأنهم ینظرون إلى قضاء ضمانة إجرائیة للمستثمرین لحسم منازعاتهم مع الدولة الجاذبة للاستثما

تلك الأخیرة نظرة شك وریبة فضلاً. عن ذلك السریة التي یمتاز بها التحكیم والتي تتناسب مع طبیعة 

عقود الاستثمار فهو یأتي منسجماً مع رغبة المستثمرین بالابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الوطني 

المستثمرین وتجنب المساس بمركزهم للدولة المستثمرة وهذا ما یساعد في الحفاظ على أسرار 

وسمعتهم في مجال النشاط التجاري فضلاً عن السرعة التي یتمیز بها التحكیم في البت والفصل في 

، وفضلاً عن ذلك یتم )٤(، وأصبح التحكیم نظاما قضائیا عالمیا وتبنى دأ سلطان الإرادة)٣(النزاع

من خصوصیة كون الدولة الجاذبة الاستثمار طرفاً  اللجوء إلى التحكیم لما یتمتع به عقود الاستثمار

  في تلك العقود وهذا ما یكون دافعاً للمستثمر لجعل التحكیم ضمانة إجرائیة لحمایة استثماراته.

                                                                                                                                                                             

د. حفیظة السید الحداد، الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة وأثره على القانون الواجب ) ١(

  .٣، ص ٢٠٠١التطبیق، دار الجامعة الإسكندریة 

یثة الجازي، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار، نشر هذا البحث في مجلة نقابة المحامین، عمر مشهور حد) ٢(

  .١، ص ٢٠٠٢العددان، التاسع أیلول، والعاشر تشرین الأول، القاهرة، 

، ١٩٦٥لیندا ضیا فضل خصوصیة التحكیم في حل المنازعات المتصلة بالاستثمار وفقا لمعاهدة واشنطن ،)  ٣(

) د. إبراهیم إسماعیل ٢. (٢٢، ص٢٠٠٨یر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بیروت العربیة رسالة ماجست

إبراهیم الربیعي وماهر محسن عبود الخیكاني، التحكیم ضمانة إجرائیة لتسویة منازعات الاستثمار، دراسة 

، الموقع ٢ق، صمقارنة بحث منشور على شبكة الانترنیت العالمیة شبكة جامعة بابل الإلكترونیة، العرا

www.uobabylon.edu.iq/publications/law :٢٠/٢/٢٠٢٥، تاریخ الزیارة  

د.خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة )  ٤(

  ١٧، ص ٢٠٠٢، القاهرة،  ١خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق، ط
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والتحكیم هو وسیلة وجهاز خاص لحل منازعات الاستثمار بین أطراف المنازعة، ویحكم لهم بموجب 

م وإلزامهم بها، وبما أن أطراف منازعات الاستثمار ترغب القانون بتحدید حقوق والتزامات الخصو 

 بالتحكیم لحل المنازعة التى تحصل بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة لسببین أساسیین هما:

حرص المستثمر الأجنبي على الاستثمار ومواصلة عمله في البلد المضیف بالنظر لما یتوقعه من  - 

 رباح التي تنجم عنها.نجاح مشروعه والحصول على الأ

حرص الدولة المضیفة على تدفق المستثمرین الأجانب وتوفیر مناخ مناسب لهم للاستثمار وعلى  - 

  نجاح المشروع الاستثماري واستمراره بالرغم من المنازعة الناجمة عنها.

یزعزع  لذلك فإن الحكم في المنازعة على قاعدة اعتبار الدولة المضیفة الطرف الأقوى من شأنه أن

الثقة التي توجد بین الطرفین من خلال علاقتهما العقدیة التي تنظم المشروع الاستثماري. ویبقى 

التحكیم الوسیلة القانونیة المثلى لإعادة التوازن الاقتصادي في المشروع الاستثماري بسبب تغیر 

ها من احد الطرفین مرهقاً، ظروف التعاقد تغیراً جوهریاً یجعل الاستمرار في شروط التعاقد والالتزام ب

مما یقضي مراجعة هذه الشروط كوسیلة لإعادة التوازن. وإذا تعذرت المراجعة فان التحكیم یبقى 

الملاذ الأخیر لإعادة هذا التوازن. وبما أن القوة القاهرة هو أحد أسباب اللجوء إلى إعادة التوازن 

ر من الأحیان، وهي من أهم المشاكل التي الاقتصادي للاستثمار لصالح المستثمر الأجنبي في كثی

تعترض .. والمسألة التي یثیرها التحكیم هي أن تطبیق قانون العقد على أساس الطرف القوي سینهي 

المشروع الاستثماري وبالتالي إلى فشل الاستثمار الذي تعود نتائجه السلبیة على الطرفین 

  .)١(المتعاقدین

إلا أنَّ المستثمر الذي یتخلص من عدم حیادیة القضاء الداخلي، یواجه الدولة المضیفة بعدم 

حیادیة التحكیم التجاري، وذلك بالحصول على حقوق أنها تعرضت لخسائر بسبب تصرفات الدولة 

المضیفة. ویسعى المحكمون إلى التوسع في تفسیر نصوص العقود و اتفاقات تشجیع وحمایة 

بما یوفر حمایة واسعة للمستثمر على حساب مصالح الدولة المضیفة، وذلك بتفسیر  الاستثمار

النصوص الحمایة القانونیة تفسیراً موسعاً كتفسیر مفهوم نزع الملكیة للمنفعة العامة ومفهوم 

                                                           

(1) Walid Ben Hamida. La claus relative au respet des engagements dans les traits 

d'investisment. in.Le. contentieux arbitral international relative `a 

l’investisment. Paris. LGDJ. 2006.p 

 .١٠٤منشور على صفحة الإنترنیت الموقع: 

http://www.majliselouma.dz/textes/autresdoc/cat_aqui_lersem09_fr.pdf ، 
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وبالمقابل فإن الدولة المضیفة للاستثمار تدافع عن مصالحها بطریقة الدفع سواء كان  )١(الاستثمار

الاختصاص أو الموضوع أو عدم قبولها، ولذلك یتجه التحكیم في الآونة الأخیرة لإیجاد نوع من  بعدم

التوازن بین مصالح الخصوم وذلك بالتوسع بقبول الاختصاص بناءاً على شرط التحكیم الوارد في 

  .)٢(عقود الاستثمار

عَدُّ طریقاً استثنائیاً من ویُعَدُّ التحكیم هو القضاء الطبیعي في مجال منازعات الاستثمار ویُ 

الأصل العام، ألا وهو القضاء باعتباره هو الأصل في تسویة جمیع المنازعات، وتلك التي تنشب 

عن إبرام أو تنفیذ عقود الاستثمار على وجه الخصوص، فهذا النوع من المنازعات یتسم بالتشعب 

تنتمي إلى نظم قانونیة مختلفة ومتباینة، والتعقید نظراً لارتباطه بالعدید من العناصر الأجنبیة التي 

ومن ثم فإنه من الصعب إخضاعها لقضاء دولة معینة، لأن الفصل فیها یتم وفقاً لقواعد تسمو 

وتتمرد على القوانین الداخلیة. لكل ذلك فإن التحكیم أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة 

وء إلى التحكیم التجاري بموجب بند مدرج في ملحة كطریق للفصل في منازعات الاستثمار. ویتم اللج

العقد الأصلي الذي ثارت بشأنه المنازعة أو وفقاً لمشارطه مستقلة عن هذا العقد تتضمن أوجه 

  .)٣(الخلاف بین الطرفین

ویمثل اللجوء إلى التحكیم أحد أهم الضمانات للمستثمر الأجنبي والواردة في صلب 

اتفاق بین الأطراف المعنیة على تعیین شخص أو أشخاص یتولون الاتفاقیات الدولیة والتحكیم هو 

الفصل في النزاع المعروض علیهم. ویتمتع التحكیم بمیزات ضروریة لا یمكن الاستغناء عنها، كعدم 

الانحیاز لأحد الأطراف والسریة وسرعة البت في النزاعات ومرونة الإجراءات. وهذا ما جعل 

مین البنود التحكیمیة في صلب الاتفاقیات الدولیة المبرمة مع الدول المستثمرین یطالبون دولهم بتض

المستوردة للاستثمارات بغیة التقصي والتهرب من اختصاص المحاكم الوطنیة لهذه الدول. ویتجه 

                                                           

د. حمد محمد حمد، النظام القانوني لشرط التحكیم في المنازعات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )  ١(

  .٥، ص٢٠٠٢

، ٢٠٠٧متشورات الحلبي، بیروت،  د. حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري،)  ٢(

  .٢٧٧ص 

أیمن عبداالله الشافي، التحكیم في العقود التجاریة الدولیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الإدارة والاقتصاد، )  ٣(

  .٦، ص١٩٩٦قسم الأنظمة، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة 
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التحكیم نحو الأمام بصورة تدریجیة حیث یعد القضاء الوحید للفصل في منازعات عقود الاستثمارات 

 .)١(الأجنبیة

ویسعى الأطراف في اللجوء إلى التحكیم ویفضلها على غیرها من الوسائل في منازعات الاستثمار 

على وجه الخصوص، وما تطرقنا إلیه من مبررات اللجوء إلى التحكیم في منازعات الاستثمار، وأنها 

تتمیز بصفات یختلف من صفات الوسائل الأخرى وسیتم الخوض فیه بشيء من التفصیل ومن هذه 

  المبررات

  أولا: مزایا التحكیم تتناسب مع طبیعة منازعات الاستثمار:

هناك مبررات من شأنها دفع الأطراف إلى التحكیم للفصل في منازعاتهم، وتشجع لجوءهم 

على قضاء الدولة بالنسبة للدولة  - أي التحكیم  -إلى التحكیم كوسیلة لفض المنازعات، وتفضیله 

  الأجنبي بشكل خاص، ومن هذه المبررات: المضیفة بشكل عام والمستثمر

  أ) سرعة إجراءات التحكیم أمام القضاء:

إن جمیع الأنظمة القضائیة في العالم وبمختلف درجاتها وتقدمها لدیها مشكلة ألا وهي 

، مما )٢(التأخیر والبطء في إجراءاتها، ونوع من التراخــــي فــــي الفصل في الدعاوى التي تعرض علیها

كل هذا إلـــى تــراكم وزیادة عدد الدعاوي والمنازعات أمام القضاء، وهذا التأخیر مبرر رئیسي یؤدي 

للجوء الأطراف إلى قضاء التحكیم، لأن التعامل بالتجارة العالمیة یحتاج إلى كم هائل من رأس المال 

تبر الوقت عامل وخاصة في مجال التعامل النقدي، ولأن كل تأخیر یؤدي إلى خسارة كبیرة، ولذلك یع

، وهذه السرعة التي یقدمها عدالة قضاء التحكیم ترجع إلى أساسین، )٣(أساسي فى اختیار التحكیم

  وهما:

                                                           

، ص ١٩٩٧صومة التحكیم وسلطاته، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. هدى محمد مجدي، دور المحكم في خ) ١(

٣.  

د. مراد محمود المواجدة، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ) ٢(

  .٣٩، ص ٢٠١٠

  .٦٨، ص ١٩٩٦ ، دار النهضة العربیة،١د. ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم دراسة مقارنة، ط) ٣(
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قانون التحكیم یلزم المحكم بالفصل خلال مدة محددة. إن أغلب قوانین وتشریعات الأساس الأول: 

كیم وجعلت إرادة الأطراف في التحكیم قد أعطت للأطراف الحریة لاختیار متى تبدأ إجراءات التح

  .)١(الصدارة مما تختاره بما یناسبهم، ولهم مطلق الحریة في الاتفاق على بدء إجراءات التحكیم

وعلى سبیل المثال فإن قانون التحكیم في جمهوریة مصر العربیة ینص على أنه: (تبدأ 

من المدعى ما لم یتفق إجراءات التحكیم من الیوم الذي یتسلم فیه المدعى علیه طلب التحكیم 

. أما قانون التحكیم في جمهوریة العراق الفدرالیة فقد نص على أنه: إذا )٢( الطرفان على موعد آخر)

تة أشهر من تاریخ قبولهم لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمین وجب علیهم إصداره خلال س

النزاع خلال المدة المشروطة وینص أیضا على أنه: (إذا لم یقم المحكمون بالفصل في  )٣()للتحكیم

في اتفاقهم أو المحددة في القانون أو تعذر على المحكمین تقدیم تقریرهم لسبب قهري جاز لكل 

خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لإضافة مدة جدیدة أو للفصل في النزاع أو لتعیین 

  .)٤( محكمین آخرین للحكم فیه وذلك على حسب الأحوال)

من هذه المواد أن قوانین التحكیم تعطي للخصوم: سلطة تحدید مهلة التحكیم ومتى ونستنتج 

البدء بسیر الإجراءات، والحرص على ضرورة إصدار المحكم للحكم المنهي للخصومة في میعاد 

محدد احتراما لخصوصیة التحكیم والسرعة التي تمتاز بها قضاء التحكیم، ولقد اتجه أغلب مشرعي 

  تجاه ومن ضمنهم المشرع الفرنسي واللبناني.الدول بنفس الا

أو ما نسمیه  -قضاء التحكیم هي اختصار لدرجات التقاضي: إن القضاء العادي الأساس الثاني: 

یستند على مبادئ أساسیة، ومنها مبدأ التقاضي على درجتین، أما قضاء التحكیم  - بقضاء الدولة 

تمتع بحجیة الأمر المقضي ولا یجوز الطعن فیه هي من درجة واحدة والحكم الصادر من المحكم ی

بأي طرق من طرق الطعن العادیة، ویجوز الطعن فیه بالبطلان ولأسباب جاءت على سبیل الحصر 

. ولذلك )٥(في القانون، وأن الأصل العام في تنفیذ حكم التحكیم لا یمكن وقفه في الطعن بالبطلان

  تقاضي ویصدر حكماً باتاً غیر قابل للطعن فیه.یعد قضاء التحكیم قضاء تختصر فیه درجات ال

                                                           

هشام محمد احمد خالد، عقد ضمان الاستثمار القانون الواجب التطبیق علیه دار الفكر الجامعي، د.) ١(

  ٣٢٩، ص ٢٠٠٠الإسكندریة 

  ).١٩٩٤) لسنة ٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم (٢٧المادة () ٢(

  ).١٩٦٩لسنة  ٨٣فعات المدنیة رقم () من قانون التحكیم العرقي قانون المرا٢٦٢) من المادة (٢الفقرة () ٣(

  ).١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون التحكیم العراقي، قانون المرافعات المدنیة رقم (٢٦٣المادة () ٤(

  .٣٥١د. بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص ) ٥(
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  السریة میزة خاصة ینفرد بها التحكیم: - ب

إن الأصل في قضاء الدولة هي علنیة جلسات المرافعة ویستند ذلك إلى مبدأ تحقیق العدالة 

القضائیة ویعد من الضمانات الأساسیة للتقاضي، وإضافة إلى ذلك تستند جلساتها إلى مبدأ الشفافیة 

لغرض تحقیق الرقابة الشعبیة على قضاء الدولة، وتنص على ذلك الكثیر من المواثیق الدولیة 

. )١(الخاصة بحقوق الإنسان، وهي تعد إحدى المیزات الرئیسة التي فضلت التحكیم على قضاء الدولة

مین، لأن أما في التحكیم فإن الأصل فیه لا یجوز نشر أحكام التحكیم إلا بموافقة المحتكمین والمحك

النشر یتنافي مع الطبیعة السریة لأعمال التجار والشركات ورجال الأعمال، وإن عدم إفشاء أسرار 

المنازعات هو الأمر الذي یدلي بأهمیة كبیرة لدى الأوساط الاقتصادیة والتجاریة، والسریة في التحكیم 

وهذا العنصر هو الذي یدفع یعده قسم من الفقهاء أحد العناصر الطبیعیة المكونة لنظام التحكیم 

الأفراد إلى اختیاره كوسیلة لحسم المنازعات بینهم، وهذه السریة لها صور عدیدة منها التزام المحكم 

 .)٢(بعدم إفشاء كل ما یتعلق بالمنازعة

  التحكیم قضاء خاص یفصل في منازعات الاستثمار بوجه من الخصوصیة: -ج

حكیم، بما یرونهم. مناسباً المنازعاتهم من حیث إن الأطراف هم الذین یختارون هیئة الت

الخبرة والدرایة والاختصاص وفیما یتعلق بالمنازعة وهي على عكس القضاء تماما، فعندما تتجه إلى 

قضاء الدولة، یكون قاضي المحكمة هو الذي یفصل في المنازعة، ومن الممكن أن یكون فقهیا بارعا 

وضوعات التجارة بشكل عام والتجارة الدولیة بشكل خاص، لأنها ولكن لیس لدیه الخبرة الكافیة في م

تتعلق بعادات وأعراف ومصطلحات والإلمام باللغات، وكل هذا من الممكن أن تراها في محكم 

  .)٣(یختارها الأطراف بإرادتهم

التحكیم طریق تلجأ إلیه أطراف المنازعة بإرادتها الحرة. وإن  یتسم التحكیم بالطبیعة الرضائیة: -د

اتفاق التحكیم أو شرطه مبني على قبول الأطراف، ولیس للمحكم ولایة أو سلطة في نظر النزاع، 

                                                           

  .٩٤ص، ٢٠٠٠، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥د. أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ط)  ١(

د. حسام الدین فتحي ناصف، قابلیة محل النزاع للتحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، )  ٢(

  .٨، ص١٩٩٩القاهرة، 

  ١٦٨،  مرجع سابق، ص عصام الدین مصطفى بسیمد. )  ٣(
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لأن التحكیم تحافظ على العلاقة بین طرفي النزاع، وهي طریقة ودیة لها جانب من التفاهم والثقة بین 

  .)١(لتحكیمأطرافها أمام هیئة ا

 ثانیا : إرادة الأطراف عامل جوهري في التحكیم:

في قضاء الدولة لیس هناك لإرادة الأطراف دور في عملیة الفصل في المنازعات 

الاستثماریة، ولكن بإمكان الأطراف أن توكل محامیًا للقیام نیابة عنهم ومن خلاله یوجد نوع من 

لى سبیل المثال عندما تطلب الأطراف عرض موضوع النزاع ، وع)٢(الإرادة ولكنها مقیدة إلى در كبیرة

على خبیر متخصص في قضیته، هذا الطلب یتوقف على سلطة تقدیریة للقاضي وإن تقریر الخبیر 

لیس ملزما للقاضي للأخذ به التحكیم تتمتع أطراف المنازعة بحریة مطلقة، وللأطراف حریة اختیار 

ان وزمان التحكیم، وكذلك اختیار قانون واجب التطبیق واختیار ما تراه مناسباً من نوع التحكیم ومك

المحكمین والمدة التي ینتهي فیه النزاع، وهناك حریة أخرى لإرادة الأطراف بعد صدور الحكم وهي 

اتفاق الأطراف صراحة على التنازل من حالات الطعن بالبطلان، وهذا ما جاء في بعض الأنظمة 

  .)٣(المعاصرة المنظمة للتحكیم

  ثالثا طبیعة التحكیم تختلف عن طبیعة قضاء الدولة

إن طبیعة التحكیم هي إحدى المبررات الرئیسة التي تدفع الأطراف للجوء إلیه، وذلك لتمتعه 

بأنه یختلف عن قضاء الدولة وذلك لكونه یقدم یستجیب لرغبات الأطراف المتنازعة، وهو قضاء 

  خاص ویتمتع بمزایا أساسیة أهمها:

إن لقضاء الدولة محاكم حیث تختص في مجالات معینة، ومثال على أ) التحكیم قضاء متخصص: 

ذلك هناك أمور تخص بالأحوال الشخصیة یلجأ إلیها الأفراد في الحالات المتعلقة بالأحوال 

الشخصیة، أما قضاء التحكیم فیتخصص في المجالات المتعلقة بالتجارة وخاصة المنازعات التي 

الاستثمار ومنها المنازعات البحریة، والقیام بحل المنازعات التي تتصل بالمواصفات ینشأ عن 

                                                           

العربیة، القاهرة،  د. عصمت عبداالله الشیخ التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النهضة) ١(

، وأنظر : د. عزیزة الشریف، التحكیم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربیة، ٤٢، ص٢٠٠٠

  .٣٢، ص ١٩٩٣القاهرة، 

فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولى فى منازعات الاستثمار الأجنبیة، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، )  ٢(

  .١٤٧، ص ٢٠١٠

  ٢٨. حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، مرجع سابق، ص د) ٣(

  



 
 

٩٨ 
 

 

المتصلة ببعض البضائع والسلع. ب التحكیم قضاء مرن إن قضاء الدولة لها أعرافها وقواعدها 

بحیث لا یمكن للقاضي الخروج عنها وإلا اعتبرت إجراءاته باطلة، ویعني ذلك أن هناك قیود یتقید 

لقاضي كالقواعد الإجرائیة، وهي من القواعد القانونیة الأساسیة. ویقصد بالمرونة أن المحكم لا بها ا

یتقید كالقاضي بالعدید من القواعد الإجرائیة التي لا یمكن للقاضي التحلل منها، وكذلك هناك 

ل الوسط وجوانب مختلفة تتعلق بفكرة التنازل عن بعض الحقوق والإنصاف بالتسامح والقبول بالحلو 

بما یحافظ على مصلحة الطرفین، وهو الغالب عموماً في قضاء التحكیم ویختلف عن الإطار المحدد 

  .)١(لقضاء الدولة

  رابعا استغلال الدولة سلطتها وشخصیتها القانونیة

عندما ینوي المستثمر الأجنبي للقیام بالاستثمار في دولة ما لابد أن یقوم بدراسة تشریعاتها 

الداخلیة ومدى انضمامها إلى الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة حفاظا على سیر عملیة وقوانینها 

الاستثمار في الدولة المضیفة بشكل صحیح والمحافظة على رأس ماله خوفا من قیام الدولة 

بإجراءات تعتبر من صلب اختصاصها، وهذه الإجراءات تدفع المستثمر في الإصرار على التحكیم 

  زاع بینه وبین الدولة المضیفة، ومن هذه المخاوف هي:في حالة نشوء ن

أن الدولة المضیفة تعدُّ طرفاً غیر عادي، وذلك لأنها تتمتع  أ) انحیاز القضاء الوطني لمصالحها:

بسیادة على أراضیها إضافة إلى موقعها في القانون الدولي والوقوف أمام المحاكم الدولیة بصفتها 

كدولة، على عكس المستثمر الأجنبي، فإنه لا یتمتع بسیادة ولا یمكن له الوقوف أمام المحاكم الدولیة 

لذلك تقوم الدولة باستغلال سلطتها من خلال المساس بحیاد القضاء الوطني بحجة  للمطالبة بحقه.

مصالحها الوطنیة، وكذلك القیام بتغییر تشریعاتها وقوانینها الوطنیة لاعتبارات المصلحة الوطنیة 

والقومیة. لذلك یقوم المستثمر الأجنبي باللجوء إلى قضاء التحكیم مما یؤدي إلى سلب اختصاص 

الدولة المضیفة ویمنحه قضاء التحكیم، ویصر المستثمر التمسك بذلك حتى ولو لم یتم قضاء 

  .)٢(العقد

الدولة شأنها شأن باقي الدول تتمتع باستقلال سیادتها  ب) تمسك الدولة بالحصانة القضائیة: 

تكون والحصانة القضائیة هي إحدى مظاهر سیادة الدولة وأنها تغل ید القاضي الوطني في منازعات 

الدولة طرفا فیها، وهنا تبدأ الخطورة التي یتخوف منها المستثمر الأجنبي، وتكمن هذه الخطورة 

للمستثمر الأجنبي الذي تعاقد مع الدولة للقیام بمشاریع استثماریة، في حالة قیامه برفع دعواه ضدها 

                                                           

  .٢٩د. حفیظة السید الحداد الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، المرجع نفسه، ص ) ١(

  .١٢ص د. حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، مرجع سابق، ) ٢(
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تع الدولة بالحصانة أمام القضاء الوطني وعلیه، سوف یواجه المستثمر بعقبة أساسیة تتمثل في تم

، وأن هذه المخاوف هي التي تدفع )١(القضائیة والتي تؤدي بدورها إلى إهدار حقوق المستثمر

  المستثمر الأجنبي بالتمسك بضرورة اللجوء إلى التحكیم.

  خامساً: التحكیم ضمانة إجرائیة قضائیة لتشجیع الاستثمار: 

صحاب رؤوس الأموال الكبیرة بتشریع حاولت الكثیر من الدول خاصة التي یتواجد فیها أ

قوانین خاصة في مجال التحكیم، ویسعى المستثمرون الأجانب في إدراج شرط التحكیم في عقودهم 

التي تبرم مع الدول المضیفة للاستثمار والتحكیم في الوقت المعاصر یتنافس القضاء في الفصل في 

عات، وهو أداة یطمئن إلیها المستثمر فلا یشعر منازعات الاستثمار ویعد الطریقة المثلى لحسم المناز 

بالقلق أو الخوف من سلطان الدولة المضیفة، إضافة إلى كل هذا فإن العاملین في مجال التحكیم 

الخبرة والدرایة الكاملة بالمعلومات حول مجال المنازعة، ولأن ذلك یتوقف على إرادة الطرفین واختیار 

  .)٢(م منازعاتهمالمحكمین وما یرونه مناسباً لحج

وبعد أن انتهینا من تعریف منازعات الاستثمار فى مجال التحكیم وبیان مببرات اللجزء إلى 

التحكیم فى منازعات الاستثمار، وحتى نتمكن من بیان دور المحكم فى تسویة منازعات الاستثمار 

وكذلك للقانون  سوف نتطرق فى المبحث الثانى لمبادئ وخصوصیة التحكیم فى منازعات الاستثمار

واجب التطبیق على التحكیم فى منازعات الاستثمار وذلك على نحو ما سوف نوضحه على التوالى 

  فى المبحث الثانى.

  

    

                                                           

  .١٧٧، ص١٩٩٠د. حفیظة السید الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ) ١(

د. محمود محمد یاقوت مدى حریة المتعاقدین في اختیار القانون الذي یحكم العقد الدولي، رسالة دكتوراه ) ٢(

  .٣٣٦، ص ١٩٩٨مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، 
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 المبحث الثاني

  التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمار

  :تمهید وتقسیم

الاستثمار إن تسویة منازعات الاستثمار عن طریق التحكیم تعد إحدى عوامل ضمانات 

الأجنبي وتشجیعه بالنسبة للدول المضیفة وللمستثمر الأجنبى معاً، وبالأخص الدول النامیة التي 

تسعى دائما لتشجیع الاستثمار لغرض نقل التكنولوجیا إلیها، ولذلك تلجأ الدول الجاذبة للاستثمار إلى 

اضیها وهو الأمر الذي دفع كثیر المبادئ اللازمة لضمان فعالیة التحكیم لتشجیع الاستثمارات على أر 

من الدول أن تدرج في صلب قوانینها المشجعة للاستثمار نصوصاً صریحة تفید قبول التحكیم 

  .)١(كوسیلة إجرائیة لحسم منازعات الاستثمار

وقامت العدید من الدول بإخراج منازعات الاستثمار من نطاق اختصاص القضاء الوطني، 

المستثمرین أن یدرجوا في عقود الاستثمار المبرمة مع الدولة الجاذبة إضافة إلى ذلك سعي 

للاستثمار شرطاً یفید اللجوء إلى التحكیم لما یحققه من فعالیة مهمة في حسم منازعات الاستثمار 

 باعتباره وسیلة محایدة ومستقلة ومشجعة.

شرق بالغرب والشمال بالجنوب إن التطور الهائل الذي حصل في مجال التجارة العالمیة التي تربط ال

وإنشاء العدید من أسواق التجارة العالمیة وظهور البترول بكمیات فائقة والعدید من الثروات الطبیعیة، 

وكل هذا أدى إلى شعور المتعاملین في هذا المجال بحاجتهم إلى وسیلة قضائیة بدیلة للقضاء 

قانونیة فعالة حیث یصل بهذا النظام إلى الوطني، وقد تمثلت هذه الوسیلة بالتحكیم وهي وسیلة 

  .)٢(أقصى درجات الإتقان

إن للتحكیم خصوصیة في مجال تسویة منازعات الاستثمار، وتكمن هذه الخصوصیة في 

أهمیتها ودرجها في عقود الاستثمار والتكنولوجیا وعقود البترول وغیرها من عقود الامتیاز، وتكمن 

أیضا في ما أن للتحكیم خصائص وممیزات تفرقها عن الوسائل الأخرى مثل اللجوء إلى القضاء 

وسائل التوفیق والوساطة وغیرها من الوسائل التي تساهم في تسویة منازعات الاستثمار،  الوطني أو

وبما أنها لیست بالنهج العملي المستحدث، فقد جاء التحكیم في وقت لم تكن هناك تشریعات وطنیة 

                                                           

) . وأشارت ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم (٢٧) من المادة (٥٤أشارت إلیها الفقرتان () ١(

  ).١٩٩٧لسنة  ٨) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (٧إلیها في المادة (

  .٥د. عبد المنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، مرجع سابق، ص)  ٢(
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ومحاكم وطنیة خاصة بمجال الاستثمار، واستغلال الثروات الطبیعیة، ویرمي التحكیم إلى التخلص 

من هیمنة القضاء الوطني والذي یختص في جمیع المنازعات التي تنشأ من عدم التزام الأطراف 

بتنفیذ التزاماتها وتفسیر عقود الاستثمار، وأن التحكیم یحتل مكاناً هاماً وبارزاً والحفاظ على 

  .)١(الضمانات، وذلك بإیجاد مناخ مناسب یضمن المستثمر من المخاطر السیاسیة والاقتصادیة

وجاءت هذه الأهمیة بعد قیام الدول بشكل عام والدول النامیة بشكل خاص في إصدار 

العدید من التشریعات وقوانین الاستثمار، ودرجت في وعة من المزایا والضمانات الكفیلة فى جذب 

الاستثمارات الأجنبیة إلى البلاد، وحرصت على أن للتحكیم دور فعال وأهمیة كبیرة وذو خصائص 

ات قادرة على حسم منازعات الاستثمار، وكذلك أن هذه الوسیلة قادرة على مراقبة عملیة وممیز 

التحكیم وتنفیذها والإشراف علیها وتطبیقها وقادرة على إلزام الدولة باحترامها وتنفیذ تعهداتها. وتظهر 

طار أهمیة التحكیم من خلال فروع القانون الخاص، وهناك منازعات من الممكن تسویتها في إ

القانون المدني بحكم اتفاق التحكیم وقانون مكان التنفیذ، بالرغم من أن القوانین الداخلیة تتجه نحو 

. حیث یمتاز نظام التحكیم في . )٢(التضییق من نطاق مبدأ قابلیة المنازعات لتسویتها بطریق التحكیم

سویة منازعات الاستثمار، بالعدید من الممیزات والخصوصیات التي لا توجد في الوسائل الخاصة بت

وأنها تحتوي على العدید من المزایا والضمانات الكفیلة واللازمة لفاعلیتها ولبیان ذلك فقد تم تقسیم 

  المبحث إلى مطلبین وهما:

  المطلب الأول: مبادئ وخصوصیة التحكیم فى منازعات الاستثمار 

  عات الاستثمارالمطلب الثاني: القانون واجب التطبیق على التحكیم فى مناز 

    

                                                           

  .٢و١ام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار، ص د. عص) ١(

د. منیر عبد المجید الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء ) ٢(

  .٢٨٧، ص٢٠٠٥التحكیم مكتبة الكتب العربیة، القاهرة، 
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  المطلب الأول

  مبادئ وخصوصیة التحكیم

  فى منازعات الاستثمار

  سوف نتناول هذا المطلب من خلال فرعین، وذلك على النحو التالى:

  الفرع الأول: المبادئ اللازمة لضمان فعالیة التحكیم فى منازعات الاستثمار 

  الفرع الثانى: خصوصیة التحكیم فى منازعات الاستثمار

  

  الفرع الأول

  المبادئ اللازمة لضمان فعالیة التحكیم 

  فى منازعات الاستثمار

نظرًا لوجود الدول كطرف في منازعات الاستثمار فیجب أن تكون هناك عملیة مهمة ألا 

وهي أن تكون عملیة التحكیم فعالة، ویستلزم لتحقیق المبادئ اللازمة لضمان فعالیة التحكیم لحسم 

تبنى العدید من المبادئ القانونیة، وهي ضروریة للوصول لعملیة تحكیم منظمة منازعات الاستثمار 

  وفعالة، ومن هذه المبادئ:

  :أولا: استقلال شرط التحكیم عن عقد الاستثمار

إن اتفاق التحكیم یعد تصرفاً قانونیاً مستقلاً، ویأخذ شكل الاتفاق المكتوب الذي یقوم فیه 

وأسماء المحكمین ومكان التحكیم وإجراءاته وقد یحددون في هذا الطرفان بتحدید موضوع النزاع 

، وكذلك یقصد بذلك استقلال الاتفاق المبرم على شكل شرط )١(الاتفاق القانون الذي یطبقه المحكمون

  .)٢(التحكیم والمدرج ضمن بنود عقد الاستثمار عن هذا الأخیر ومن المؤثرات التي تؤثر بصحته

طلان عقد الاستثمار لا یؤثر على شرط التحكیم المدرج ضمن بنود وتبین لنا من ذلك أن ب

هذا العقد والعكس صحیح أي أن بطلان شرط التحكیم لا یؤثر على عقد الاستثمار وهذا ما یؤدي 

إلى تحقیق الفعالیة المطلوبة للتحكیم كضمانة للمستثمرین في حسم منازعاتهم الاستثماریة، ولكن 

ا هو الأساس القانوني لاستقلال شرط التحكیم عن عقد الاستثمار؟ للإجابة السؤال الذي یطرح هنا: م

                                                           

  .١٦د. أحمد عبد الحمید عشوش، مرجع سابق، ص )١(

  .١١٩د. حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، مرجع سابق، ص ) ٢(
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على هذا السؤال یمكن القول أن أساس المبدأ المتقدم قد أشارت إلیه بعض التشریعات والتي أخذت 

  وبشكل صریح بمبدأ استقلال شرط التحكیم عن عقد الاستثمار.

ن المرافعات النافذ إلى استقلال شرط فبالنسبة للقانون العراقي لم یشر ضمن نصوص قانو 

التحكیم عن العقد الأصلي، أما بالنسبة للقانون المصري فقد أشار قانون التحكیم المصري النافذ إلى 

) منه والتي نصت على أنه: ٢٣مبدأ استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي في نص المادة (

د الأخرى ولا یترتب على بطلان العقد أو فسخه أو (یعتبر شرط التحكیم اتفاقا مستقلاً عن شروط العق

 إنهاءه، أي أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنه إذا كان هذا الشرط صحیحاً في ذاته).

ویتبین لنا من نص المادة أعلاه أن المشرع المصري قد أبرز الفعالیة المهمة للتحكیم من 

  بطلان أو فسخ أو إنهاءه.خلال استقلال شرط التحكیم مما یلحق العقد الأصلي من 

أما في القانون الفرنسي فلم یشر قانون المرافقات الفرنسي النافذ إلـــى استقلال شرط التحكیم 

عن العقد الأصلي، ولكن القضاء الفرنسي قد أقر استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي وهذا ما 

) الصادر في Cosset(نجده في الحكم الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسیة في قضیة 

حیث جاء في حیثیات الحكم على أنه (في مجال التحكیم الدولي فأن أتفاق التحكیم  ٧/٥/١٩٦٣

سواء كان مبرماً على نحو منفصل أو كان مدرجاً فـــي التصرف القانوني المتعلق به فإنه یتمتع 

إلا في بعض الظروف  باستقلال قانوني كامل بحیث لا یتأثر بما قد یلحق هذا التصرف من بطلان

  .)١(الاستثنائیة)

وقد أشارت المحكمة نفسها إلى المبدأ المتقدم في حكمها في قضیة دراكو الصادرة في 

حیث جاء فیه بأنه ( في مجال التحكیم الدولي یتمتع شرط التحكیم باستقلال كامل  ١٤/١٢/١٩٨٣

  .)٢( تجاه العقد)

یم قد أصبح من المبادئ المستقرة بشأن ونستنتج من ذلك القول أن استقلال شرط التحك

التحكیم التجاري وهذا ما یؤدي إلى تحقیق فعالیة التحكیم كضمانة للمستثمرین ویبعث في نفوسهم 

الثقة والاطمئنان من خلال تحصین شرط التحكیم من كل أسباب البطلان التي تمس عقد الاستثمار، 

ازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، وتتحقق أیضا وهذا ما یجعل من التحكیم وسیلة فعالة لحسم المن

فاعلیة التحكیم في مجال اتفاقات الاستثمار، بضمان اتفاق التحكیم وحمایته في مواجهة التغیرات 

                                                           

  .١٢١د. حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، مرجع سابق، ص ) ١(

  .٢٠٣د. سراج حسین أبو زید، التحكیم في عقود البترول، مرجع سابق، ص ) ٢(
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التشریعیة، وإضافة إلى ذلك یجب الاعتراف باستقلال شروط التحكیم عن العقود الأصلیة التي 

  .)١(تتضمنها

  تصاصثانیا: مبدأ الاختصاص بالاخ

ویقصد بمبدأ الاختصاص بالاختصاص هو: أن یختص المحكم بتحدید اختصاصه ونظر 

  المنازعات المتعلقة باختصاصه وتحدید نطاق سلطته وتقریر فیما إذا كان النزاع صحیحاً أم لا.

وعندما یكون هناك اتفاق تحكیم صحیح یترتب علیه التزام أطراف عقد الاستثمار بعرض 

ینهم على المحكم أو المحكمین الذین یتم اختیارهم للفصل فیه وذلك بدلاً من اللجوء النزاع الذي نشأ ب

إلى المحكمة القضائیة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهذا هو الأثر الایجابي لاتفاق التحكیم، أما 

 الأثر السلبي فیتمثل في امتناع هؤلاء الأطراف عرض هذه المنازعات على القضاء الوطني ومنع هذا

  .)٢(القضاء الفصل فیها

أما إذا إعترض أحد أطراف النزاع بعدم اختصاص محكمة التحكیم في الفصل في النزاع أو 

بعدم وجود إتفاق یشیر إلى اللجوء إلى التحكیم فإن الذي یفصل في ذلك هم المحكمون أنفسهم ولیس 

إلى أبراز فعالیة التحكیم للمحكمة القضائیة أن تفصل في مسألة اختصاص المحكمین وهذا ما یؤدي 

كوسیلة ضامنة لحسم منازعات الاستثمار من خلال السرعة في حسم المنازعات بعیداً عن طریق 

 المماطلة وإضاعة الوقت.

ومن الممكن القول بأن اختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه تستمد أساسها من 

لوطنیة للعدید من الدول أو الاتفاقیات الدولیة العدید من المصادر سواء كانت هذه المصادر القوانین ا

المتصلة بالتحكیم وكذلك الغالبیة العظمى من لوائح التحكیم وأیضا أحكام التحكیم نفسها تقرر هذا 

  .)٣(الاختصاص

والقانون العراقي لم یشر في قانون المرافعات العراقي النافذ إلى (مبدأ الاختصاص 

) إلى ٢٢) من المادة (١فقد أشار قانون التحكیم نص الفقرة ( بالاختصاص)، أما القانون المصري

  مبدأ الاختصاص.

                                                           

  .٦٦، ص ١٩٩٧، دار النهضة العربیة، القاهرة ٣عادل محمد خیر، موسوعة التحكیم والقانون، المجلد  د.) ١(

  ٣٦د. سراج حسین أبو زید، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .٢٢٩د. حفیظة السید، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، مرجع سابق، ص ) ٣(
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وأما القانون الفرنسي فنجد أن قانون المرافعات الفرنسي النافذ قد أشار إلى المبدأ العام 

) منه والتي نصت على أنه (إذا نازع أحد الأطراف أمام المحكم في ١٤٦٦المتقدم في نص المادة (

  لطته القضائیة فإن من حق المحكم وحده الفصل في صحة وحدود تولیته).أساس ونطاق س

على مبدأ الاختصاص  ١٩٦٥وأشارت اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لسنة 

  ) من الاتفاقیة.١) من المادة (١بالاختصاص وذلك في نص الفقرة (

بأنه: (یترتب  ١/٥/١٩٩٩وقد أشارت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ 

على مبدأ صحة شرط التحكیم الدولي ... إن المحكم یقضي في شأن مدى اختصاصه وإن قضاء 

  .)١(الدولة غیر مختص بصفة أساسیة في شأن صحة شرط التحكیم)

ونستنتج من ذلك القول أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص ینسجم مع فعالیة التحكیم كوسیلة 

ویأتي متماشیاً مع سرعة الإجراءات التي تعتبر من أسباب اللجوء إلى لحسم منازعات الاستثمار 

التحكیم وخصوصاً في عقود الاستثمارات حیث أن أعطاء فرصة الطعن في اختصاص المحكمین 

 أمام القضاء سوف یتعارض مع المیزة التي یتمتع بها التحكیم في السرعة في حسم المنازعات.

بالاختصاص یقطع الطریق بوجه الطرف الذي یحمل وكذلك أن تقریر مبدأ الاختصاص 

سوء النیة والذي یهدف إلى تعطیل إجراءات التحكیم فیما لو أجاز له الطعن في اختصاص 

  .)٢(المحكمین أمام القضاء، ویعد هذا المبدأ من أهم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها التحكیم

  : عدم أهلیتها للتحكیمثالثا: عدم قبول دفع الدولة وهیئاتها العامة ب

لقد ذهب جانب من الفقه بالقول إن مبدأ عدم قبول دفع الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة 

التابعة لها بعدم أهلیتها للتحكیم بعد موافقتها على اللجوء إلى التحكیم یعتبر من المبادئ المستقرة في 

المعنویة التابعة لها بأن تكون طرفا في  ، وقد أجازت أغلب التشریعات للدولة والأشخاص)٣(التحكیم

  اتفاق التحكیم.

                                                           

  ٢٨١. سراج حسین أبو زید، مرجع سابق، ص ) د١(

د. أحمد مخلوف، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ) ٢(

  ١٤٥، ص٢٠٠١

  .٤٠٥د. بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص) ٣(
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ولذلك یقصد بذلك أن الدولة والأشخاص المعنویة التابعة لها لا یمكن أن تدفع بعدم أهلیتها لإبرام 

اتفاق التحكیم حتى تمانع أو تتخلص من اتفاق التحكیم مع المستثمر الذي سبقت وأن وافقت علیه 

  .)١(بإرادته

التشریعات القانون العراقي، فإننا نجد أن قانون الاستثمار العراقي النافذ قد أشار ومن هذه 

) على أنه: "المنازعات الناشئة بین الهیئة أو أي جهة حكومیة ٢٧) . المادة دة (٥في نص الفقرة (

وبین أي: الخاضعین لأحكام هذا القانون في غیر المسائل المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون 

تخضع للقانون والمحاكم العراقیة في المسائل المدنیة، أما في المنازعات التجاریة فیجوز للأطراف 

اللجوء للتحكیم على أن ینص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بین الأطراف". یتبین لنا من نص 

یة العامة إبرام المادة أعلاه من قانون الاستثمار العراقي النافذ قد أجاز للدولة والأشخاص المعنو 

  اتفاقیات التحكیم وهذا ما یستدل علیه من نص المادة المتقدمة.

أما القانون المصري فنجد أن قانون التحكیم المصري النافذ قد أشار إلى أهلیة الدولة 

والأشخاص المعنویة العامة التابعة لها في إبرام اتفاقیات التحكیم وذلك في نص المادة الأولى من 

  ن.هذا القانو 

أما القانون الفرنسي فلم یشر قانون المرافعات الفرنسي النافذ إلى نص بشأن أهلیة الدولة 

) ٨٣و  ١٠٠٤والأشخاص المعنویة التابعة لها في اللجوء إلى التحكیم. وبالرغم من أن المادتین (

إلى من قانون المرافعات الفرنسي لم یجز للدولة والأشخاص المعنویة التابعة لها في اللجوء 

  . )٢(التحكیم

إلا أننا نجد أن القضاء الفرنسي قد قرر من دون نص یستند إلیه بحصر منع الدولة أو 

هیئاتها العامة في الاتفاقات التحكیمیة الداخلیة بحیث لا یمتد المنع للدولة والأشخاص المعنویة 

  التابعة لها إلى الاتفاقات التحكیمیة الدولیة .

یونیو سنة  ١٣ف باریس قد قررت في حكمها الصادر في لذلك نجد أن محكمة استئنا

في النزاع الذي نشأ بین الایطالیة إكریتیرو والشركة الكویتیة للتجارة والمعاملات الخارجیة  ١٩٩٦

والاستثمار حیث جاء في حیثیات الحكم "إن الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكیم، وأیا 

                                                           

  ٣٠٤د. سراج حسین أبوزید، مرجع سابق، ص) ١(

منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم فى مجال ) ٢(

  ١٨، ص ١٩٩٨



 
 

١٠٧ 
 

 

ه یعمل به في إطار العقود الوطنیة ولا یعد هذا الخطر من قبیل القواعد ما كان السبب الذي یستند إلی

 .)١(المتصلة بالنظام العام الدولي .... 

یتبین لنا من الحكم السابق أن المحكمة أجازت للدولة وللأشخاص المعنویة التابعة لها 

د إلى عقود الاستثمار، على اللجوء إلى التحكیم في أطار العقود الدولیة لذلك أن المنع المتقدم لا یمت

  .)٢(اعتبار أن هذه العقود من العقود الدولیة وهذا ما معمول به في الوقت الحاضر

 ١٩٦٥وأخذت نفس الاتجاه اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار لسنة 

لمعنویة التابعة لها ) من الاتفاقیة فقد أشارت إلى أهلیة الدولة والأشخاص ا٢٥وذلك في نص المادة (

  في اللجوء إلى التحكیم. 

یمكن القول أن عدم قبول دفع الدولة والأشخاص المعنویة العامة التابعة لها بعدم أهلیتها 

للتحكیم سوف یجعل من التحكیم ذو فعالیة كبیرة لحسم منازعات الاستثمار والوقوف بوجه مماطلة 

لتمسك ببطلان اتفاق التحكیم للتهرب من اللجوء إلیه الدولة والأشخاص المعنویة التابعة لها من ا

بحجة أن قانونها الوطني لا یجیز لها التحكیم في عقود الاستثمار وهذا یعد ضمانة مهمة للمستثمرین 

  الذین یتعاقدون مع الدولة الجاذبة للاستثمار أو الأشخاص المعنویة التابعة لها.

  

                                                           

) في القضیة المرفوعة من ١٧/١٢/١٩٩٧وكذلك أشارت محكمة استئناف باریس في حكمها الصادر في ()  ١(

شركة كاتو أویل التي تحمل جنسیة دولة (بنما) ضد الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول ببطلان حكم التحكیم 

صالح الشركة الإیرانیة وتتلخص وقائعها أن شركة كات اویل قد دفعت بعدم اختصاص هیئة التحكیم الصادر ل

استنادا إلى بطلان شرط التحكیم بسبب عدم أهلیة الشركة الوطنیة للبترول لقبول شرط التحكیم دون 

یة الإیرانیة، إلا أن ) من دستور الجمهوریة الإسلام١٣٩الترخیص من البرلمان الإیراني وذلك وفقاً للمادة (

هیئة التحكیم رفضت هذا الدفع وأصدرت حكما جزئیا بنظر النزاع ثم أصدرت حكما نهائیا بإلزام الشركة برد 

المبالغ التي احتجزتها إلى الشركة الإیرانیة، فطعنت الشركة بقرار المحكمین أمام محكمة استئناف باریس التي 

یة المبرمة لحاجة المعاملات الدولیة وطبقا لشروطها ومقتضیاتها یعد أشارت على أنه " بالنسبة للعقود الدول

الاتفاق متمشیا مع النظام العام الدولي الذي یحظر على المشروع العام أن یتمسك بالنصوص المقیدة في 

قانونه الوطني من أجل التنصل اللاحق من التحكیم المتفق علیه مسبقا بین الأطراف، كذلك فإن الطرف 

قد هذا المشروع العام لا یمكنه أن یستند في المنازعة القائمة بشأن أهلیة وسلطة هذا المشروع العام المتعا

إلى نص القانون الوطني لهذا المشروع، أشار إلیه د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات 

  . ٣٧٦الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص 

  .٣٨د المبرمة بین الدولة والأشخاص الأجنبیة، مرجع سابق، ص د. حفیظة السید الحداد، العقو )  ٢(



 
 

١٠٨ 
 

 

  دةرابعا: لا یقبل التحكیم بالإرادة المنفر 

إن التحكیم هو استثناء من الأصل العام في التشریع وأنه یعتمد على مبدأ سلطان الإرادة، 

ویكون عن رضا واختیار الأطراف للجوء إلیه، وفي مقابل ذلك لا یمنع الأطراف من اللجوء إلى 

ویجب على ، ویندرج تحت مبدأ أن العقد شریعة المتعاقدین)، وهو مبدأ مستقر في القانون، )١(القضاء

الأطراف الالتزام به وتنفیذه بحسن النیة وما یترتب علیهم من حقوق والتزامات، إلا في ظروف القوة 

القاهرة، لأنه یعبر عن القوة الملزمة للعقد، ویستمد قوته من القوة الذاتیة للإرادة، ولا یمكن أي لا 

قد، أو القیام بتغیرها أو تعدیلها، إلا یجوز إلغاء البنود والمواد الملزمة والمتفق علیه في مضمون الع

عن طریق الإرادة التي أنشأت العقد ألا وهي إرادة الأطراف، ولا یسمح لطرف واحد أن یقوم بذلك 

  .)٢(بإرادته المنفردة

وقد سارت اتفاقیة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر من خلال إنشاءه للمركز الدولي لتسویة 

جواز إنهاء إجراءات التحكیم بالإرادة المنفردة، لأي طرف من أطراف منازعات الاستثمار على عدم 

. وأن إجراءات التحكیم )٣(النزاع وأیا كانت طبیعة الأشخاص في العلاقة، هذا ما نصت علیه الاتفاقیة

 في المركز لا تنتهي إلا في حالتین، وهما:

لثانیة باتفاق جمیع  الأطراف، : بصدور حكم یحسم النزاع وینهي الخصومة. الحالة االحالة الأولى

  على إنهاء الإجراءات قبل صدور الحكم.

إن ضمان فعالیة نظام التحكیم یعد ضروریاً وخاصة بخصوص انسحاب الأطراف من اتفاق 

  .)٤(التحكیم

 خامسا: الإجراءات التعطیلیة لا تؤثر على التحكیم إذا كان من جانب واحد:

ت والمعاهدات الدولیة التي جاءت بشأن اتفاق التحكیم لقد أقرت قوانین التحكیم والاتفاقیا

العدید من الإجراءات لمواجهة امتناع أحد الأطراف عن تعیین مُحَكَّمه أو امتناعه عن المساهمة في 

                                                           

  ٤٨،  ص١٩٩٦، دار النهضة العربیة، ١د. ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، ط )  ١(

د.نرمین محمد محمود صالح، مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة )  ٢(

  .٨، ص٢٠٠٣شمس القاهرة عین 

) من اتفاقیة واشنطن تنص على أنه : ( عندما یعطي الطرفان موافقتهما، لا یجوز ٢٥) من المادة (١الفقرة ()  ٣(

  لأحدهما أن ینسحب موافقته بإرادته المنفردة).

الدولیة، دار الفكر  د. صلاح الدین جمال الدین وآخرون، الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة)  ٤(

  .٨، ص٢٠٠٤الجامعي، الإسكندریة، 
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تعیین رئیس هیئة التحكیم أو اتخاذ واقف سلبیة، والهدف منها هو للحد من فاعلیة التحكیم وعرقلة، 

لأطراف لهیئة التحكیم بسلطة الاستمرار فیها وإصدار الحكم الملزم والفعال إجراءاتها، وأن اعتراف ا

ولیس من شأن أحد الأطراف القیام بعرقلة سیر العملیة التحكیمیة، ویلتزم الأطراف بتعیین المحكمین 

  .)١(ولا یتأثر عملیة التحكیم بغیاب أحد الأطراف

 )٢() من قانون التحكیم٣٥مادة (وسار المشرع المصري على نفس الاتجاه حیث جاء في ال

  .)٣() من الاتفاقیة٤٥واهتمت بذلك اتفاقیة واشنطن في المادة (

 سادسا: استنثار هیئة التحكیم بتسویة النزاع

إن الأطراف ملزمون باحترام اتفاق التحكیم، لأن التحكیم وسیلة یتم اللجوء إلیه بملء إرادة 

الأطراف، وعند اختیارهم لتسویة النزاع القائم بینهما، في هذه الحالة فالقضاء الوطني لیس مختصا 

                                                           

د. إبراهیم أحمد إبراهیم، القانون الدولى الخاص، الاختصاص القضائى الدولى والآثار الدولیة للأحكام، ) ١(

  ١٤٩، ص.١٩٩٦منشورات الحلبى، 

یرسل المدعى خلال  - ١) نص على أن (١٩٩٤لسنة  ٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم ( ٣٥المادة () ٢(

المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم أي المدعى علیه وإلى كل واحد من المحكمین 

بیانا مكتوبا بدعواه یشتمل على اسمه وعنوانه وأسم المدعى علیه وعنوانه وشرح الوقائع الدعوى وتحدید 

ویرسل المدعي  - ٢تفاق الطرفین ذكره في هذا البیان، للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر یوجب ا

خلال المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم أي المدعى علیه وإلى كل واحد من 

المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببیان الدعوى، وله أن یضمن هذه المذكرة أیة طلبات 

لنزاع أو أن یتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة عارضة متصلة بموضوع ا

یجوز لكل من الطرفین أن یرفق  - ٣لاحقة من الإجراءات إذا رأت هیئة التحكیم أن الظروف تبرر التأخیر 

إلى كل أو ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صوراً من الوثائق التي یستند إلیها وأن یشیر 

بعض وثائق وأدلة الإثبات التي یعتزم تقدیمها ولا یخل هذا بحق هیئة التحكیم في أي مرحلة كانت علیه 

  الدعوى في طلب تقدیم أصول المستندات أو الوثائق التي یستند إلیها أي من طرفي الدعوى).

ر أمام المحكمة أو لم یستطع إذا فشل طرف في الحضو  - ١- ) من اتفاقیة واشنطن نص على أن: ٤٥المادة () ٣(

إذا لم یحضر أحد الطرفین أمام المحكمة أو فشل في تقدیم  - ٢عرض دعواه لا یرتب ذلك حقاً للطرف الآخر، 

دعواه خلال أي مرحلة من مراحل الإجراءات فإن من حق الطرف الآخر أن یطلب من المحكمة اتخاذ قرار 

قرار إخطار الطرف المتخلف مع منحه مهلة قضائیة إلا إذا بشأن النزاع ویجب على المحكمة قبل اتخاذ أي 

اقتنعت المحكمة أنه لیس في نیة الطرف المتخلف المثول أمامها وعرض دعواه)، ووافق مصر على 

  ).١٩٧١) لسنة ٩٠انضمامها إلى هذه الاتفاقیة بقرار من رئیس الجمهوریة بالقانون رقم (
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ب أو إلغاء بها، ولا یجوز للأطراف اللجوء إلیها بطلب الفصل في النزاع، وان الأمر لا یتعلق بسل

اختصاص القاضي، والتزام الأطراف بإعطاء سلطة الفصل في المنازعة، أي استئثار هیئة التحكیم 

  بتسویة النزاع، ویعد هذا تأكیداً لمبدأ القوة الملزمة للعقد التي اتفق الأطراف علیها.

والاتفاقیات  وقد تبنت مبدأ استئثار هیئة التحكیم بتسویة النزاع العدید من التشریعات الوطنیة

) لسنة ٢٧) رقم (١٣) من المادة (٢و١الدولیة الخاصة بالتحكیم، منها قانون التحكیم الفقرتان (

، نصت علیه اتفاقیة واشنطن على إعتبار أن قبول شرط التحكیم لدیها یعد قبولاً في ذلك )١( ١٩٩٤

  .)٣(من الاتفاقیة على ذلك) ٢٦، ولقد نصت المادة ()٢(الوقت لاستبعاد أي طریق آخر لتسویة النزاع

  

  الفرع الثانى

  خصوصیة التحكیم فى منازعات الاستثمتلا

  أولا: ذاتیة التحكیم:

إن نمو التجارة الدولیة وتشابك المصالح الاقتصادیة وثورة التكنولوجیا التي جعلت العالم في 

ملعب واحد، وسهولة انتقال رؤوس الأموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجیا وعقود 

لعقود المصرفیة الإنشاءات وعقود التجارة الدولیة وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمین وا

للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطویر آلیة التحكیم التجاري الدولي لیكون الوسیلة الفعالة 

والمناسبة بل والملاذ الآمن للرجوع إلیه في حسم أي خلافات تنشب بین الأطراف المتعاقدة فلهذا 

بل وحتى أغلب المتعاقدین أصبح واقع التحكیم یشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطویر 

  یصرون على التحكیم وبعیدا عن القضاء الوطني وإجراءاته. 

وأن تطویرا كثیرا لقوانین التجار الذین یرغبون التمسك بالتحكیم لحل أخذت یحدث تطورا 

بعیدا عن القضاء وقوانینه حتى اصبح بالتحكیم یلعب دوراً بارزاً وأساسیا في تطویر وصیاغة قانون 

                                                           

ب على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق التحكیم أن یج - ١- ) على أنه: ( ١٣نصت المادة () ١(

ولا یحول  ٢- تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى علیه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، 

حكم  رفع الدعوى المشار إلیها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكیم أو الاستمرار فیها أو إصدار

  التحكیم).

  .٢١د. صلاح الدین جمال الدین، مرجع سابق، ص) ٢(

) على أن : ( موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكیم، في نطاق هذه الاتفاقیة یعتبر ٢٦نصت المادة () ٣(

  ما لم ینص على غیر ذلك تخلیا عن مباشرة أي طریق آخر للتسویة).



 
 

١١١ 
 

 

عاوني خاص بالتجارة الدولیة ولقد أصبح التحكیم التجاري الدولي ذو نظاماً قانونیاً عالمیاً مهني ت

یعلو فوق النظم القضائیة الوطنیة كما انه یتغلب إلى حد ما على عدم الثقة الناجمة عن اختلاف 

ب استظهار النظم الاقتصادیة والسیاسیة للمتعاملین مع التجارة الدولیة. ولم یعد التحكیم سلعة یج

محاسنها بل أصبح ضرورة یفرضه واقع التجارة الدولیة ولم یعد دوره مقصوراً على فض المنازعات 

بعد نشوبها، بل أصبح في نظر الكثیر من أعضاء المؤتمر الدولي الرابع للتحكیم المنعقد في موسكو 

ة فعالة یجب أدا ١٩٧٤والمؤتمر الدولي الخامس المنعقد في لندن في أكتوبر  ١٩٧٢في سنة 

استخدامه لتفادي قیام المنازعات أثناء مفاوضات إبرام العقود الدولیة الخاصة في مجال الاستثمار 

لأنها طویلة المدى والتي تتعلق بالتجارة ونقل التكنولوجیا والمشروعات المشتركة وأثناء تنفیذ 

  . )١(العقود

المحتكمون قضاتهم كي یفصلوا في  وتبرز أهمیة التحكیم بأنه نظام قضائي اتفاقي یختار فیه

  .)٢(منازعاتهم لأنه یقیم العدالة بین الأطراف ویحقق الحمایة للحقوق والمراكز القانونیة لأطرافه

وإضافة إلى ذلك یستمد وجوده من اتفاق التحكیم، ویكتسب أسباب فاعلیته ونفاذ قراراته من سلطة 

ذه الأهمیة من خلال التشریعات التي تنظم التحكیم القضاء التي تمارسها محاكم الدولة، وتظهر لنا ه

حیث توجد فیها العدید من المظاهر التي تدل على أن هناك تعاون بین هیئات التحكیم ومحاكم 

  .)٣(الدولة

وهناك أمثلة عدیدة تبرز فیها أهمیة التحكیم، وعلى سبیل ذلك كانت القوانین الفرنسیة لا 

تسمح للتحكیم أن یتبع في أیة علاقة قانونیة تكون الدولة الفرنسیة طرفاً فیها وكان مقصوراً على 

ي القطاعات الخاصة فعندما أرادت فرنسا مع الشركات الأمریكیة أن تبني مدینة یورو دیزني ف

ضواحي باریس أصر المستثمرون على وضع بند التحكیم لحل الخلافات التي قد تنشب بین الطرفین 

 ١٩٩٢وأصرت فرنسا على رفضه لمدة خمس سنوات إلى أن أذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 

                                                           

، ٢٠٠١الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة د. حفیظة السید الحداد، )  ١(

  .٦ص

د. أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )  ٢(

  .٣١٧، ص ٢٠٠٤

  .٦، ص٢٠١١، دار النهضة العربیة القاهرة ٢یم، طد. أحمد شرف الدین، الرقابة القضائیة على اتفاق التحك)  ٣(
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اق مع بوجوب إدخال بند التحكیم واعتماده كوسیلة فعالة وبدیلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتف

  )١( الممولین ومع الحكومة الفرنسیة وتم إنشاء مدینة یورو دیزني.

إن من أسباب ازدهار التحكیم في مجال التجارة الدولیة، وخاصة في مجال الاستثمار، اهتمام الدول 

المصدرة لرأس المال أو المضیفة وخاصة الدول العربیة به سواء من حیث إبرام اتفاقیات دولیة 

الانضمام لاتفاقیات قائمة أو من حیث وضع تشریعات وطنیة تتلاءم مع القواعد الدولیة إقلیمیة، أو 

للتحكیم ومع متطلبات التجارة الدولیة، أو من حیث إنشاء مراكز وهیئات تحكیم عربیة، أو من حیث 

 عقد مؤتمرات وندوات حول التحكیم.

أكثر الدول على مستوى العالم ومما یدل على أهمیة التحكیم في الاتفاقیات الدولیة انضمام 

للاتفاقیات المتعلقة بأحكام وقوانین التحكیم. وكذلك اهتمام الهیئات الدولیة بهذه الاتفاقیات وقیامها 

بإصدارها، وإنشاء المراكز الدولیة للقیام بمهمة التحكیم في المنازعات وخاصة المتعلقة بالتجارة. 

بشأن تنفیذ أحكام  ١٩٥٨ولیة منها اتفاقیة نیویورك لسنة انضمت أكثر من دولة عربیة للاتفاقیات الد

التحكیم الأجنبیة، ومن حیث الاتفاقیات الإقلیمیة هناك العدید من الاتفاقیات ما بین الدول العربیة، 

ومنها الاتفاقیات المتضمنة لتسویة المنازعات فیها عن طریق التحكیم والاتفاقیات المتضمنة تنفیذ 

  أبرزها ما یلي:قرارات التحكیم، و 

، وتتضمن ملحقاً لتسویة المنازعات الناشئة ١٩٧٠اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  - 

بین الأعضاء في الاتفاقیة من جهة، وبین المؤسسة المنشأة بموجب الاتفاقیة من جهة أخرى، 

التوفیق أو بشأن أي استثمار مؤمن علیه طبقا للاتفاقیة، وذلك عن طریق المفاوضات أو 

 .)٢(التحكیم حسب الأحوال

اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول المضیفة للاستثمارات العربیة وبین مواطني   - 

، وهي بتسویة المنازعات الناشئة مباشرة عن أحد ١٩٧٤الدول العربیة الأخرى لسنة 

ها العامة، وبین مواطني الاستثمارات بین الدول العربیة المضیفة أو إحدى هیئاتها أو مؤسسات

 . )٣(الدول العربیة الأخرى، وذلك عن طریق التوفیق والتحكیم

                                                           

  .٥٣، ص ٢٠١٠د. علي خلیل الحدیثي، عقود الاستثمار ونقل التكنلوجیا، مكتبة الوسام للنشر، عجمان، )  ١(

  .١٠٧عمر هاشم محمد صدقة، مصدر سابق، ص) ٢(

ي المباشر، دار المطبوعات وسام مجدي عطیة، الآلیات القانونیة والاقتصادیة لتحفیز الاستثمار الأجنب) ٣(

  .١٥٢، ص٢٠١٢الجامعیة، الإسكندریة، 



 
 

١١٣ 
 

 

، ویتضمن ١٩٨٠الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لسنة  - 

ملحقاً لتسویة النزاعات عن طریق التوفیق والتحكیم، بموجب هذه الاتفاقیة تم النص على 

مار العربیة لتسویة منازعات الاستثمار التي تنشأ بین رعایا الدول العربیة، وقد محكمة الاستث

 .)١(م١٩٩٤أنشئت هذه المحكمة في عام 

، وهي أهم الاتفاقیات العربیة في مجال ١٩٨٧اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة  - 

یم بالنسبة لمختلف المنازعات التحكیم التجاري، إذ أنها الاتفاقیة الوحیدة التي نظمت هذا التحك

التجاریة في إطار مؤسسي متكامل، بدءا من تشكیل مركز عربي موحد لتسویة المنازعات عن 

طریق التحكیم، مروراً بإجراءات التحكیم، وانتهاء بصدور قرار التحكیم وتصحیحه والطعن فیه، 

 .)٢(بل وتنفیذه أیضاً 

صة بتنفیذ الأحكام الصادرة في دولة عربیة لدى ، وهي خا١٩٥٢اتفاقیات تنفیذ الأحكام لسنة   - 

دولة عربیة أخرى، سواءً كانت أحكاماً قضائیة أو تحكیمیة، وتعتبر هذه الاتفاقیة متضمنة لتنفیذ 

 )٣(قرارات التحكیم.

، وتشتمل على أحكام تتعلق بتنفیذ قرارات ١٩٨٣اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي لسنة  - 

في إحدى الدول المتعاقدة لدى الدول الأخرى، وتعتبر هذه الاتفاقیة متضمنة التحكیم الصادرة 

  . )٤(لتنفیذ قرارات التحكیم أیضًا

ولأهمیة التحكیم وضرورته في مجال حل المنازعات بین الأطراف المتنوعة فقد تبنت العدید 

لدولي. ففي لبنان من الدول العربیة قوانین حدیثة تتعلق بالتحكیم التجاري ومن ضمنه التحكیم ا

 ١٩٨٣) لسنة ٩٠أصدر المشرع اللبناني قانون أصول المحاكمات المدنیة بموجب المرسوم رقم (

. وفي تونس  ٨٢١وإلى  ٨٠٩الذي تضمن أحكاماً خاصة في التحكیم التجاري الدولي مــن المــواد 

                                                           

محمد غانم، الاستثمار في الاقتصاد السیاسي والإسلامي وتشریعات واتفاقیات الاستثمار، دار الفكر الجامعي، )  ١(

  .١٠٨، ص ٢٠١الإسكندریة، 

  .٤٧، ص ٢٠٠٦التوزیع، عمان، د. علي طاهر البیاتي التحكیم التجاري البحري، دار الثقافة للنشر و )  ٢(

، وقعت علیها سبع دول عربیة، منشور أسمائهم ١٩٥٢اتفاقیة تنفیذ الأحكام بین الدول العربیة لسنة ) ٣(

تاریخ  http://forum.arabia4serv.com/t4685.htmlوالاتفاقیة على صفحة الأنترنیت، الموقع 

  ).١٢/٣/٢٠٢٥الزیارة (

) دولة عربیة منشور أسمائهم ٢١، ووقعت على هذه الاتفاقیة (١٩٨٣لسنة اتفاقیة الریاض العربیة ) ٤(

)، تاریخ الزیارة ( http://www.aiadr.com/aiadr/subcat.aspوالاتفاقیة على صفحة الأنترنیت (

١٢/٣/٢٠٢٥.(  
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اصة بالتحكیم الذي تضمن الباب الثالث منه الأحكام الخ ١٩٩٣) لسنة ٤٢صدر القانون رقم (

وكثیر من أحكام هذا القانون مستمدة على وجه العموم من القانون  ٤٩وإلى  ٤٧الدولي من المواد 

والمرسوم السلطان  ١٩٩٤) لسنة ٢٧النموذجي، وهذا هو الحال بالنسبة للقانون المصري رقم (

الذى  ١٩٩٣ة ) لسن٩. وفى البحرین صدر المرسوم بقانون رقم ( ١٩٩٧) لسنة ٤٧العثماني رقم (

 ١٩٧٦أنشأ مركزاً مستقلاً للتحكیم التجاري الدولي، ونص على تطبیق قواعد الأونستیرال لسنة 

بشأن التحكیم  ١٩٤٩) لسنة ٩الخاصة بالتحكیم. كما صدر في البحرین المرسوم بقانون رقم (

 التجاري الدولي، حیث تبنى المشرع البحریني للقانون النموذجي للأونستیرال.

سبة لمراكز وهیئات التحكیم فقد تم إنشاء العدید منها في الدول العربیة والعالم، ومن ذلك ما وبالن

  )١( یلي:

مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي التابع للجنة الاستشاریة القانونیة الأفرو آسیویة،  - 

 .)٢(عام، ویطبق المركز قواعد الیونسترال بوجه ١٩٧٨والذي یعود إنشاؤه لسنة 

الهیئة العربیة الأوروبیة للتحكیم التجاري التابعة لغرف التجارة العربیة الأوروبیة، وتم وضع  - 

وفي  ١٠/١/١٩٨٣، وأصبحت نافذة اعتباراً من ١٩٨٢قواعد التحكیم الخاصة بالهیئة سنة 

 الآونة الأخیرة تم تعدیل وإعداد قواعد أخرى بدیلة عنها.

 ٩بموجب المرسوم بقانون رقم  ١٩٩٣ي الدولي الذي أنشئ سنة مركز البحرین للتحكیم التجار  - 

 .١٩٩٣لسنة 

مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون الخلیجي العربیة الذي أنشئ في كانون أول سنة   - 

 . )٣(، وله نظام خاص به، ولائحة لإجراءات التحكیم١٩٩٣

 .١٩٩٤لسنة  ٢م رقم غرفة تجارة وصناعة دبي، وصدر بشأنها نظام التوفیق والتحكی - 

غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وصدر بشأن التحكیم نظام المصالحة والتحكیم التجاري لسنة   - 

١٩٩٤. 

 ولها نظام تحكیمي خاص بها. ١٩٩٥الجمعیة اللبنانیة للتحكیم التي أنشأت سنة   - 

                                                           

  أهم مراكز التحكیم والمحكمین والخبراء، منشور على صفحة الانترنیت، الموقع) ١(

 http://www.2adetnet.com/vb/showthread.php ).  ١٣/٣/٢٠٢٥) تاریخ الزیارة (  

  .١٥٣وسام مجدي عطیة، مصدر سابق، ص ) ٢(

  الموقع الرسمي للمركز على صفحة الأنترنیت) ٣(

http://www.gcac.biz/new/index.php ).١٣/٣/٢٠٢٥تاریخ الزیارة (   
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 ولها نظام تحكیمي خاص بها. ١٩٩٥المركز الیمني للتوفیق والتحكیم المنشأ سنة   - 

  ، وله قواعد تحكیمیة خاصة به.١٩٩٧لمركز الیمني للتوفیق والتحكیم المنشأ سنة ا  - 

یلاحظ أن أنظمة المراكز والهیئات المبینة أعلاه، تسیر على نسق واحد بالنسبة للمسائل الرئیسیة في 

  التحكیم على غرار قواعد التحكیم الدولیة الأخرى.

بالتحكیم التجاري الدولي، فقد عقد العدید منها في أما بالنسبة للمؤتمرات والندوات الخاصة 

الذین  ١٩٨٩، ومؤتمر عمان (الأردن) لسنة ١٩٨٥الدول العربیة، ومن ذلك مثلاً مؤتمر تونس لسنة 

الذي عقد  ١٩٩٤عقدا بدعوة من غرف الـــارة العربیة الأوروبیة للتحكیم، ومنها مؤتمر القاهرة لسنة 

، وعقد الأول ١٩٩٧وسنة  ١٩٩٦كذلك عقد مؤتمرین في بیروت سنة بدعوة من مركز القاهرة، وتم 

بدعوة من الجمعیة اللبنانیة للتحكیم، والهیئة العربیة للتحكیم، والثاني بدعوة من مراكز القاهرة 

والجمعیة اللبنانیة، ولا یكاد یخلو عام إلا ویكون هناك مؤتمر عام أو ندوة أو دورة تدریبیة أو أكثر 

 ربیة بشأن التحكیم.في الدول الع

ونظراً لأهمیة ودور مراكز التحكیم العربیة، فقد دعت جامعة الدول العربیة هذه المراكز 

لمؤتمر عام لبحث إمكانیة التنسیق والتعاون فیما بینها، ومدى وإطار ذلك. وعقد المؤتمر في القاهرة 

ة عامة لمراكز التحكیم ، وانبثق عنه الاتفاق على إنشاء أمان٢٥/١١/١٩٩٧ – ٢٣خلال الفترة 

العربیة مقرها في القاهرة، وقامت الأمانة العامة بتعیین أربعة أمناء عامین مساعدین یغطون مختلف 

المناطق العربیة وهي دول الخلیج العربیة والمشرق العربي، والمغرب العربي، بالإضافة لأمین عام 

لتحكیمي في الدول الأوروبیة. والمؤتمر مساعد لشئون الأمانة العامة، وأمین عام مساعد للنشاط ا

الأول للتحكیم العربي لمراكز التحكیم الهندسي (تطبیقات التحكیم في العقود التخصصیة) المنعقد في 

  )١( .٢٠٠٨مارس  ٢٤ -  ٢٢الكویت في الفترة 

وترى الباحثة أن التحكیم یبرر بالحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة وتهیئة مناخ صالح 

تثمار، وارتباط التحكیم بالاستثمارات الأجنبیة یثیر جوانب متعددة ومتعارضة في أغلب الأحیان، الاس

فبالنسبة للمستثمر الأجنبي بحسبانه طرفاً أجنبیاً لا یكون ملما بالنظام  القانون المحلي أو حتى عالمًا 

، والتي تسعى إلى حل به وغیر قابل له، كما أنه یخشى التدخلات السیاسیة للدولة محل الاستثمار

                                                           

)، http://www.aiadr.com/aiadr/subcat.aspالبدیلة، الموقع : (الموقع العربي للتحكیم والتسویات ) ١(

)، وانظر: موقع دار http://au-ia.org/categoryوانظر: موقع الاتحاد العربي للتحكیم الدولي (/

)، تاریخ الزیارة http://www.mandumah.com/ecolinkconfالمنظومة الاقتصادیة الموقع (

١٤/٣/٢٠٢٥  
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المشكلات التي قد تنشأ بینها وبین المستثمر الأجنبي بطریقة سیاسیة مثل استخدام التأمیم، إلى غیر 

ذلك من الوسائل التي لا یستطیع المستثمر لها دفعاً، هذا فضلاً عن أن القاضي أغلب الأحیان یمیل 

یؤخذ في الاعتبار، أما بالنسبة للدولة  نفسیاً على الأقل للاعتبارات الوطنیة، وهو شعور إنساني

وهى مسألة ذات  –المضیفة للاستثمار فإن ترددها في قبول التحكیم یفسر دائماً باعتبارات السیادة 

لاسیما في دول العالم الثالث وبالذات فیما یتعلق بعقود استغلال ثرواتها الطبیعیة،  -حساسیة مفرطة 

عمار في هذه الدول، وما لازمه من نهب منظم لثرواتها الطبیعیة وذلك ناتج عن التاریخ الطویل للاست

وتقریر الامتیازات الأجنبیة فیها، وفي الحقیقة أن التوفیق بین هذه الاعتبارات المتعارضة لیس أمراً 

سهلاً، فلن یكون ذلك برفض التحكیم وعدم التسلیم به كطریق لفض المنازعات خارج نطاق المحاكم 

ظمها الدولة، كما أنه لا یمكن أن یتحقق بفتح الأبواب على مصارعها دون تحدید الوطنیة التي تن

ضوابط للتحكیم لاسیما في العقود التي تتصل بحیاة الدولة وسیادتها، كتلك التي تتعلق باستغلال 

  الموارد الطبیعیة وبعض العقود الإداریة، التي تتصل بتنظیم سیر المرافق الأساسیة في الدولة.

دیر الباحثة أن الأخذ بنظام التحكیم أو عدم الأخذ به أصبح في اعتقادنا خارج نطاق وفي تق

وقدرة الأنظمة السیاسیة في دول العالم الثالث، فلن یعد بمقدور هذه الأنظمة أن ترفض تنظیم 

التحكیم التجاري الدولي، وإلا أصبحت في معزل عن التطورات الاقتصادیة العالمیة، وهنا تكمن 

ة التي یجب أن یواجهها معاً، وهي ضرورة الحد من الآثار السیئة لنظام الفقه والتشریع وتحدید المشكل

  نطاقه وإعداد الأشخاص والهیئات التي تساعد على ذلك.

  ممیزات وخصائص التحكیم: - ثانیًا

یُعد التحكیم أحد الوسائل البدیلة عن القضاء لتسویة المنازعات التجاریة، وشاع اللجوء إلیه 

في العقود الدولیة بشكل خاص، بحیث یندر أن نجد عقد دولیا لا یتضمن شرط التحكیم لتسویة 

المنازعات الناشئة عن العقد. ونقصد بالتحكیم هنا التحكیم الاختیاري الذي یتفق فیه أطراف عقد 

تحكیم، تجاري على تسویة المنازعات التى ستنشأ أو نشأة بینهم بالنسبة لذلك العقد باللجوء إلى ال

وتبرز ممیزات التحكیم وخصائصه في سهولة إدراجه في عقد الاستثمار سواء كان أثناء إبرام العقد 

، ینقسم التحكیم من حیث الاتفاق ذاته إلى تحكیم منصوص علیه في ما )١(أو یتم الاتفاق علیها لاحقا

  یسمى بشرط التحكیم، وآخر منصوص علیه فیما بعد یسمى بمشارطة التحكیم. 

                                                           

  .٨١، ص١٩٩٧تحكیم والقانون بدون دار النشر، القاهرة، د. عادل خیر، ال) ١(
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ویقصد بالأول: الشرط الذي یرد في العقد بإحالة المنازعات المستقبلیة حول ذلك العقد إلى التحكیم، 

وهذا هو الغالب في الحیاة العملیة. ولكن لیس هناك ما یمنع من أن یرد شرط التحكیم في اتفاق 

ذي یبرمه طرفا مستقل مع أو بعد العقد الأصلي، أما الثاني: مشارطة التحكیم فیقصد به الاتفاق ال

  العقد الأصلي بعد وقوع النزاع الخاص بذلك العقد، یحیلان بموجبه نزاعهما إلى التحكیم.

ومما تجدر الاشارة إلیه أن هناك أنواع من التحكیم یمكن إجمالها بالأنواع التالیة: التحكیم 

 . )١(حكیم الدوليالحر والمؤسسي، التحكیم الحر الطلیق، التحكیم الوطني، التحكیم الأجنبي، والت

إن عزوف المستثمرین الأجانب وحرصهم على إدراج اللجوء إلى التحكیم في حالة وجود 

نزاع بینهم وبین الدول المضیفة، هي أن التحكیم یحتوي على ممیزات وخصائص لا یمكن وجودها 

  في وسائل أخرى. 

  وعلیه سوف نتناول إیجابیات وسلبیات التحكیم على النحو التالى:

  إیجابیات التحكیم: -أ

  بساطة الإجراءات:  - ١

یمتاز التحكیم ببساطة الإجراءات حیث نجد إن هیئة التحكیم تتمتع بحریة أوسع وأكثر من 

القضاء الوطني في كل ما یتعلق بإجراءات التقاضي، مثل التبلیغات وإدارة الجلسات وتنظیمها، 

هي في كل هذه الأمور وغیرها تبتعد ما أمكن وتقدیم البیانات والاتصال بأطراف النزاع وغیر ذلك. و 

عن الإجراءات الشكلیة التي تكون في كثیر من الأحیان، أمام القضاء، طویلة ومملة، ولا فائدة منها 

سوى التقید بحرفیة النصوص القانونیة الخاصة بالإجراءات، وذلك على حساب موضوع وجوهر 

ر التحكیم خلال وقت أقصر بشكل ملموس فیما لو النزاع. والنتیجة الطبیعیة لذلك، أن یصدر قرا

  . )٢(عرض النزاع ذاته على القضاء

  التحكیم نظام قضائي مصدره إرادة الأطراف: - ٢

إن اختیار هیئة تحكیم مبني على سلطان إرادة الأطراف، بحیث تختار وفقا للمؤهلات التي 

.. وتعتبر )٣(یتخصص فیها المحكم یمتاز بها المحكم وكذلك یستند على نوع المنازعة وفي أي مجال

طریقة اختیار هیئة التحكیم ودور أطراف النزاع في ذلك من ممیزات التحكیم. فالأطراف أو ممثلوهم 

                                                           

  وما بعدها. ٣٩د. حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة فى التحكیم التجارى، مرجع سابق، ص ) ١(

د. منیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ) ٢(

  .٥ص ،١٩٩٥

  .٣٦٦د. بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص ) ٣(
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تكون لهم الفرصة الأولى والأكبر في اختیار المحكمین سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. فإذا 

ادة ثلاثة محكمین یتولى طالب التحكیم كانت هیئة التحكیم مكونة من أكثر من محكم، وهم ع

(المدعي) تعیین مُحَكِّمُه أو ترشیح هذا المحكم للتعیین، في حین یقوم بالشيء ذاته المطلوب التحكیم 

ضده (المدعى علیه) بالنسبة للمحكم الثاني. أما المحكم الثالث الذي یتولى رئاسة هیئة التحكیم، فإما 

لنزاع، أو للمحكمین اللذین اختارهما الطرفان عنهما وذلك حسب أن تعطى الفرصة لتعیینه لطرفي ا

قواعد التحكیم المطبقة على النزاع. ومثل هذا الأمر یعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة 

النفسیة، حیث یساهم الشخص في اختیار قاضیه الذي سینظر النزاع، بل یساهم ولو بطریقة غیر 

ث وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني، حیث نجد المحكمة مكونة من مباشرة في اختیار المحكم الثال

قضاة رسمیین في الدولة، لا دور للأطراف في تعیینهم أو تعیین أي منهم، وفي كثیر من الأحیان، 

یكون الأطراف أو بعضهم غرباء عن ذلك النظام القضائي الوطني. وفي هذا المجال أیضا، فإن 

لهم، إنما یتم اختیارهم من ذوي الاختصاص والكفاءة بالنسبة للعقد بعض المحكمین، إن لم یكن ك

. وكذلك فإن للأطراف الحریة في اختیار نوع التحكیم الذي تتناسب مع خصوصیة )١(موضوع النزاع

منازعتهم من حیث نوع عقد الاستثمار سواء كان دولیاً أم محلیاً وكبیراً أم صغیراً، وأنواعها متعددة، 

الحریة أیضا في تقدیمها أمام أي هیئة أو مركز متخصص في التحكیم، وأن هذه الحریة وللأطراف 

تجعل المستثمر یشعر بالطمأنینة وبالتالي سلامة تقدیرهم وأن اختیار نوع التحكیم مبني على الثقة 

  .  )٢(المتكاملة

  سریة الإجراءات: - ٣

النزاع وممثلیهم، بحیث یمكن القول الأصل في إجراءات التحكیم أنها سریة إلا على أطراف 

إن مثل هذه السریة تعتبر من الأعراف التحكیمیة التي یجب مراعاتها سواء في التحكیم الدولي أو 

الداخلي، حتى لو سكتت القواعد القانونیة النافذة عن النص على ذلك، لأن الأسرار المهنیة أو 

اف المنازعة كما أنها تؤدي إلى التخفیف من الاقتصادیة یترتب على علانیتها الإضرار بمركز أطر 

. وهذا بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون كمبدأ )٣(تضخیم النزاع وبالتالي تؤدي إلى التسویة الودیة
                                                           

، ص ٢٠٠٥، مركز الدراسات القانونیة الجامعیة، أسیوط، ٢د. سراج أبو زید، التحكیم في عقود البترول، ط)  ١(

٨٠.  

، ٢٠٠٣د. محي الدین القیسي، العقود الإداریة وخصائصها وإمكانیة التحكیم فیها، الیمن للنشر، الیمن ) ٢(

  ١٠٤ص

  .١٧١عمر هاشم محمد صدقة، مرجع سابق، ص) ٣(
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عام وضمان جوهري، هي علنیة الجلسات إلا إذا كان هناك حالات خاصة وبأمر من القاضي، 

 در الإشارة هنا إلى أمرین:. وتج)١(بحیث یستطیع أي شخص حضور هذه الجلسات

أن التجار عموما یفضلون، في بعض الأحیان، سریة الإجراءات على علانیتها وذلك  الأمر الأول:

حفاظا ما أمكن على سریة الصفقات التجاریة التي یبرمونها وتفصیلاتها المختلفة، وأسماء الأشخاص 

سریة التامة بحكم طبیعتها، أو بحكم الذین یتعاملون معهم. بل إن بعض هذه الصفقات قد تتطلب ال

انتماء أحد الأشخاص لجنسیة دولة تحظر دخوله في صفقات. فإذا نشب نزاع بین طرفي العقد، 

  فإنهما یفضلان تسویته بالطرق الودیة أو بأحسن الظروف عن طریق التحكیم.

تنفیذ قرار التحكیم.  إن السریة في كثیر من الأحیان ما تنقلب إلى علنیة، وخاصة عندالأمر الثاني: 

فالنتیجة الطبیعیة لكل دعوى سواء كانت قضائیة أو تحكیمیة، أن یكسب أحد طرفي الدعوى، ولو 

جزئیاً القضیة في حین یخسرها الآخر ولو جزئیاً. لذلك فإن أحد الطرفین قد یرفض تنفیذ القرار ودیا، 

دئذ سیعرض القرار التحكیمي، وأسماء مما قد یضطر الآخر للجوء للقضاء الوطني لتنفیذه جبرًا. وعن

الأطراف وممثلیهم وكل ما یتعلق بالقضیة على القضاء لاتخاذ الحكم المناسب بشأن القرار التحكیمي 

من حیث تنفیذه أو عدم تنفیذه ولو جزئیا. ویترتب على ذلك، أن السریة التي حافظ علیها الأطراف 

لى علنیة من حیث النتیجة عند عرض الأمر على وهیئة التحكیم إلى حین صدور القرار انقلبت إ

  . )٢(القضاء

  سلبیات التحكیم - ب

تقابل مزایا التحكیم المشار إلیها سلبیات عدة لا یمكن التجاوز عنها، بحیث یمكن القول أن 

التحكیم، كأي نظام قانوني آخر، لیس كله مزایا ولا كله سلبیات فمن الانتقادات التي یمكن أن توجه 

  ما یأتي: للتحكیم

، وخاصة عندما یكون التحكیم دولیا. ففي هذه الحالة، )٣(كثرة المصاریف بالمقارنة مع القضاء - ١

قد یكون كل من أعضاء هیئة التحكیم الثلاثة مثلا وأطراف النزاع والمحامین من جنسیات مختلفة، 

                                                           

، ٢٠١١د. خالد عبد العظیم أبو غایة، التحكیم وأثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ) ١(

  ١٥٤ص

، ص ٢٠٠٧د. أحمد حسان حافظ، التحكیم في العقود الدولیة للانشاءات، دار النهضة العربیة القاهرة، ) ٢(

٦٣٤.  

مصطفى محمود عفیفي، الوسائل القضائیة وغیر القضائیة لتسویة منازعات البوت، بحث مقدم لدورة إعداد د. ) ٣(

  .٥، ص٢٠٠٧المحكمین العرب الإسماعیلیة 
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لتنقلاتهم و اجتماعاتهم في أو مقیمین في دول مختلفة، مما یعني زیادة مصاریف التحكیم بالنسبة 

  مكان معین.

الذي ینظم التحكیم حیث یكون التحكیم  أتعاب المحكمین والمصاریف الإداریة الخاصة بالمركز - ٢

مؤسسیا وعلى الأغلب، فان هذه الأتعاب والمصاریف تتناسب طردیا مع قیمة النزاع، بحیث یزداد 

 .)١(مقدارها كلما زادت هذه القیمة

إن الشخص الذي یعین محكمه قد یشعر في نفسه بأنه یفترض في ذلك  كمین:تعیین المح - ٣

المحكم أن یدافع عن مصلحة من عینه، أو یمثل وجهة نظره ولو جزئیا. وربما ینطبق هذا القول 

أیضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عیّنه أو رشحه للتعیین من جهة وبأعضاء هیئة التحكیم 

وقد یكون مثل هذا الافتراض غیر دقیق من الناحیة العملیة في كثیر من الآخرین من جهة أخرى. 

الأحیان، ولكن یجب أن نسلم بأنه الواقع أحیانا. لذلك، لیس غریبا أن نجد رئیس هیئة التحكیم في 

العدید من القضایا في الهیئة الثلاثیة مثلا، یحاول أن یكون موفقا بین وجهتي نظر المحكمین 

درجة التي یصح فیها هذا الافتراض، فإن ذلك یؤثر على العملیة التحكیمیة من حیث الآخرین والى ال

وجوب حیاد أعضاء هیئة التحكیم، ونزاهتهم، وعدم تحیزهم، أو الشعور بعدم تحیزهم لصالح طرف 

   )٢(ضد طرف آخر من أطراف النزاع

لنزاع وممثلیهم، في كثیر من أن انتماء أعضاء هیئة التحكیم وأطراف ا اختلاف النظم القانونیة : -٤

الحالات لأنظمة قانونیة مختلفة، وأحیانا عـدم معرفة الهیئة لأحكام القانون الواجب التطبیق على 

النزاع من جمیع جوانبه بدقة، قد یؤثر سلبا على مجریات القضیة التحكیمیة بما في ذلك قرار التحكیم 

الجمیع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة ذاته. وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حیث أن 

یتحدثون، كقاعدة قانونهم الوطني سواء من حیث عامة، بلغة قانونیة مشتركة الإجراءات أو 

الموضوع. ویقودنا هذا القول إلى نتیجة أخرى، وهي أن وضعا كهذا، ربما یؤدي أحیانا إلى تعقید 

  . )٣(إحدى مزایاه، التي أشرنا إلیها سابقاإجراءات التقاضي وإطالتها، مما یفقد التحكیم 

                                                           

  .١٣،  ص ٢٠٠٧د. محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، )  ١(

كیم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د. مراد محمود المواجدة، التح)  ٢(

  .٣٩، ص ٢٠١٠

مصطفى محمد أحمد، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة وفقًا لقانون الاستثمار فى إقلیم كردستان، رسالة ) ٣(

، ٢٠١١العربیة، القاهرة، ماجستیر، مقدمة إلى قسم البحوث والدراسات القانونیة فى معهد البحوث والدراسات 

  .٥٣ص
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إن قرار التحكیم بعد صدوره قد یصطدم بعقبة هامة، وهي تنفیذه. وتعتبر هذه  تنفیذ القرار: - ٥

المسالة من أكثر المشاكل خطورة التي تواجه قرار التحكیم من الناحیة العملیة. فرابح الدعوى، لا 

الحصول على ما حكمت به هیئة التحكیم لصالحه أي،  یعنیه كسبها لمجرد الكسب بقدر ما یعنیه

بمعنى آخر، على تنفیذ القرار وبالتأكید فإنه لا تثور أي مشكلة في لة في حال قیام الطرف الآخر 

بتنفیذ القرار طوعا بصورة ودیة، وهذا هو اسلم الطرق بالنسبة للتحكیم وأقصرها. ولكن المشكلة تثور 

التنفیذ الطوعي، مما یضطر الطرف الذي كسب الدعوى أن یلجأ  حیث یرفض ذلك الطرف مثل هذا

للقضاء الوطني لتنفیذ قرار التحكیم جبراً، وهذا یكثر وقوعه في الحیاة العملیة ومختلف القوانین 

الوطنیة، أو بعض منها، تتطلب لتنفیذ القرار إقامة دعوى عادیة موضوعها تنفیذ قرار التحكیم 

هذه القوانین تجیز عدم التنفیذ إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص الصادر في الخارج. ومثل 

علیها فیها. وهنا یصطدم المدعي الذي كسب الدعوى بوجود إجراءات قضائیة تلافاها في البدایة، 

ولكنها فرضت علیه في النهایة. بالإضافة لتخوفه من توفر إحدى حالات التنفیذ المنصوص علیها 

ما یعني رجوعه عملیا لنقطة الصفر، أضف إلى ذلك أن الطرف الآخر الذي في القوانین الوطنیة، م

خسر الدعوى، قد یلجأ نفسه للقضاء الوطني للطعن في القرار من حیث بطلانه أو فسخه بحجة 

  )١(توفر إحدى الحالات التي تؤدي إلى ذلك استنادا لقانون وطني معین. 

ر على هذا النحو، وحالات عدم تنفیذه على وتجدر الإشارة هنا إلى أن حالات الطعن بالقرا

النحو ذاك، قد تضیق أو تتسع حسب اختلاف التشریعات الوطنیة ونظرتهما للتحكیم ونظرا لخطورة 

هذه المشكلة، فإن بعض التجار یفضلون أحیانا، بالنسبة لبعض العقود التي یبرمونها عدم النص في 

للقضاء. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الرغبة  العقد على شرط تحكیم، مما یعني لجوء الأطراف

بتلاقي هذه المشكلة ما أمكن قد أدت بالدول لأن تبرم اتفاقیة دولیة خاصة بتنفیذ أحكام التحكیم 

  .)٢() دول١١٠، التي انضمت لها حوالي (١٩٥٨الأجنبیة على أراضیها، هي اتفاقیة نیویورك لسنة 

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٥٠لما أحمد كوجان التحكیم في عقود الاستثمار، مرجع سابق، ص )  ١(

  .١٥٠لما أحمد كوجان التحكیم في عقود الاستثمار، نفس المرجع، ص )  ٢(



 
 

١٢٢ 
 

 

  المطلب الثانى

  القانون واجب التطبیق 

  على التحكیم فى منازعات الاستثماتر

 تمهید وتقسیم

یقصد بالقانون الواجب التطبیق على التحكیم في منازعات الاستثمار مجموعة من القواعد 

التي تحكم على تحدید المسائل الإجرائیة والموضوعیة التي تحكم على تحدید إجراءات التحكیم 

  .)١(م موضوع النزاعوكذلك القواعد التي تحك

سبق وأن ذكرنا أن الطبیعة القانونیة لمنازعات الاستثمار هي من نوع خاص، وفي الأصل 

أن القضاء الوطني هو الذي یحسم جمیع المنازعات ویطبق فیه القاضي قانونه الوطني، أما مسألة 

هلا ونظریا فحسب، القانون الواجب التطبیق على منازعات الاستثمار لا یمكن أن نعتبره موضوعا س

وإنما یُعد موضوع القانون الواجب التطبیق علیها مسألة في غایة الأهمیة وتكمن أهمیتها أن هذا 

الموضوع یهدف إلى تحدید القواعد القانونیة التي تحكم عملیة حسم منازعات الاستثمار بوسیلة 

لأن هناك اعتبارات تختلف  التحكیم، ولا یمكن تطبیق قانون واحد على جمیع مراحل عملیة التحكیم،

بعضها عن البعض، وهذا الاختلاف یأتي في الحالة التي یدفع فیه أطراف المنازعة أو هیئة التحكیم 

إلى اختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم، حیث أنها تختلف عن تلك التي تدفعهم 

تبدو أهمیة هذه التفرقة أن سلطة المحكم في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، و 

عندما یخرج عن القاعدة القانونیة یعفى من إتباع القواعد المنظمة للإجراءات ولكنه لا یستطیع 

استبعاد القواعد واجبة التطبیق على موضوع النزاع، لذلك أن القواعد الإجرائیة هي بمثابة وسیلة 

 .)٢(یس غایة في ذاتهالإظهار كافة جوانب الحقیقة أمام المحكم ول

ویذهب قسم من التشریعات إلى وضع قواعد وضوابط محددة یرشد بها المحكم الذي یكلف 

بعملیة الفصل تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعات الاستثماریة، ومنها قانون الموطن 

قد ترك الأمر لاجتهاد المشترك أو قانون الدولة التي أبرم فیها العقد، أما قسم آخر من التشریعات 

                                                           

، وأشار إلیه ٥٥٤و  ٥٥٢د. أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالیة، مرجع سابق، ص )  ١(

  ١٠٥د.بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص 

د. ماهر محمد حامد، وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، بحث منشور في مجلة مصر )  ٢(

  .٥٥٨، ص ٢٠٠٦القاهرة بدون دار النشر،  ٤٨٣المعاصرة، العدد 
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المحكم بحیث یضع حلا ملائما لكل حالة، وقد یذهب إلى البحث في النیة المشتركة للطرفین وتكون 

  .)١(مبنیا على الثقة بینهما

، وأعطى للأطراف حریة )٢( )٣٩ولقد جاء النص صراحة في قانون التحكیم المصري المادة (

الخیار خالیا من القیود ولم یكن هناك شرط أو قید بحیث اختیار القانون الواجب التطبیق، وجاء هذا 

، بحیث تمتد سلطة الأطراف )٣(یراعیه الأطراف، حیث اخذ المشرع في هذه المادة بالنظریة الشخصیة

وبصورة مطلقة على اختیار القانون الداخلي وكذلك القواعد التي یتفق علیها الطرفان، وتوسع نطاق 

طبیق من حیث إعطاء سلطة الاختیار للأطراف بأن یختار قانون أي دولة اختیار القانون الواجب الت

یناسب منازعاتهم وكذلك اختیار القواعد القانونیة المعمول بها في التجارة عالمیة ومراكز التحكیم 

  .)٤(والهیئات الدولیة، وكذلك القواعد التي استقر علیها عمل بشأن العقود النموذجیة

) من قانون التحكیم ٦) والمادة (٣٩) من المادة (١فقرة (وعندما نجمع بین نص ال

، نرى أن هناك فرق في اختیار القانون الواجب التطبیق عن طریق الأطراف وذلك في )٥(المصري

  . )٦(حالتي الاتفاق، عندما یتفق الأطراف على تطبیق قواعد معینة ویتفق على تطبیق قانون معین

                                                           

  .١٧٧د. هشام صادق، مرجع سابق، ص)  ١(

تنص على أنه (تطبق هیئة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ن قانون التحكیم المصري رقم ) م٣٩) من المادة (١الفقرة () ٢(

التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبیق قانون دولة معینة 

  أتبعت القواعد الموضوعیة فیه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق على غیر ذلك).

ریة الشخصیة : جاءت هذه النظریة بشأن طریقة تحدید القانون المختص الذي تنطبق على عقود التجارة النظ)  ٣(

الدولیة وعلى غیرها، سواء في إطار قضاء التحكیم أم في قضاء الدولة، ونجد أساس هذه النظریة في مبدأ 

لقانون إما عن طریق تردید سلطان الإرادة في اختیار القانون ولیس مبدأ قانون الإرادة، ویتم اندماج ا

نصوصه في صلب العقد، أو عن طریق الإحالة إلى ذلك القانون أنظر د. منیر عبد المجید، الأسس العامة 

للتحكیم الدولى والداخلى فى القانون الخاص فى ضوء الفقه وقضاء التحكین، مكتبة الكتب العربیة، القاهرة، 

  وما بعدها. ٢٠١، ص٢٠٠٥

م زمزم، عقود الفرانشیز بین القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولیة، مستخرج من مجلة د. عبد المنع)  ٤(

، مطبعة كلیة الحقوق في جامعة القاهرة ٢٩اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 

  .٢٤٢،ص٢٠١١

) ٦)، والمادة (١٩٩٤) لسنة ٢٧مصري رقم () من قانون التحكیم ال٦) والمادة (٣٩) من المادة (١الفقرة ()  ٥(

تنص على أنه ( إذا اتفق طرفا التحكیم على إخضاع العلاقة القانونیة بینهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة 

  دولیة أو أیة وثیقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثیقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكیم).

  .٢٤٣الفرانشیز، مرجع سابق، ص د. عبد المنعم زمزم، عقود)  ٦(
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لتحكیم في تسویة منازعات الاستثمار، یتعین علینا البحث في القانون ونظرا للدور الكبیر الذي یلعبه ا

  الواجب التطبیق من خلال هذا المطلب في فرعین، وذلك على النحو التالي:

  : القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم.الفرع الأول

  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع.  الفرع الثاني:

 الفرع الأول

  القانون الواجب التطبیق 

  على إجراءات التحكیم

یقصد بإجراءات التحكیم مجموعة من القواعد الإجرائیة التي تحكم سیر الخصومة أمام 

المحكمین، وأن هذه الإجراءات یتبعها المحكمون وتبدأ عند تشكیل الهیئة حتى إصدار الحكم التي 

  .)١(تخص المنازعة

حكیم لتسویة منازعاتهم الاستثماریة وفي حالة قیامها لابد أن یتفق الأطراف في اللجوء إلى الت

هناك إجراءات یتم السیر علیها طبقا لقواعد قانونیة معینة، وأن لهذه الإجراءات في التحكیم لها أهمیة 

كبیرة في حسم المنازعات بشكل سلیم وأهمیته أیضا في نجاح عملیة التحكیم أو انهیاره، ویعتبر 

لفقري الذي یقیم علیه نظام التحكیم، وتعد هذه الإجراءات سدا منیعاً تضمن شرعیته بمثابة العمود ا

  . )٢(ویراعي فیه على اتجاه صحیح من شأنه الوصول إلى حكم تحكیم قابل للاعتراف به وتنفیذه

تعتبر القواعد الإجرائیة التي تحكم سیر خصومة التحكیم من المسائل الجوهریة التي یحسب 

منازعة، لأنها تمس الكثیر من الاعتبارات التي تتعارض بعضها مع البعض، وفي الواقع لها أطراف ال

  أن هذه الإجراءات تعتبر من أصعب المسائل التي تواجه التحكیم. 

إذن فالتحكیم یعبر عن التواتر المستمر بین مقتضیات احترام سلطان الإرادة وبین مقتضیات 

وأن هذه القواعد لیست غایة في حد ذاتها وإنما هي وسیلة لتحقیق احترام التنظیم القانوني للمجتمع، 

غایة معینة وهى تكفل وتضمن إظهار الجوانب الحقیقیة للمنازعة التي تطرح أمام المحكم، وأن أهمیة 

  المسائل الإجرائیة ترتبط بأهمیة نظام التحكیم.

                                                           

)، دار النهضة ١٩٩٤لسنة  ٢٧د.سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة للتحكیم التجاري وفقا للقانون رقم () ١(

  .١٠٠، ص ٢٠١٢العربیة القاهرة، 

  .١٣١د. إبراهیم أحمد إبراهیم، مرجع سابق، ص) ٢(
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حكیم من حیث تعیین المحكمین ویبدأ الأطراف بالاتفاق على الأسس الإجرائیة التي تخص نظام الت

والأغلبیة اللازمة لإصدار الحكم وعبء النفقات مع ترك باقي المسائل الإجرائیة لاختیار هیئة 

التحكیم أو لقانون معین یختارونه، ویترك الأطراف تنظیم ذلك إلى هیئة تحكیم معینة بالذات. وإن 

ن أطراف النزاع ویجعل هذا عدم وجود اتفاق لتحدیدها یدل على أن هناك اتفاق ضمني م

  .)١(الاختصاص لقانون مكان التحكیم

یعتبر اتفاق الخصوم في منازعات الاستثمار من المسائل الجوهریة في نظام التحكیم، ویلعب 

سلطان إرادة الأطراف دورا ذا أهمیة بالغة في تحدید إجراءات التحكیم، بالرغم من أن هذه الإرادة 

لى أساس ذلك لابد على المحكمین البحث عن ضوابط أخرى معینة یشوبها جانب من القصور وع

من الممكن الوصول عن طریق هذه الضوابط إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات 

التحكیم، وفي أغلب الأحوال یستعین بهذا الشأن، إما بهیئة التحكیم أو بقانون مقر التحكیم، ومن هذه 

  الضوابط:

  إجراءات التحكیم لقانون إرادة الخصومأولا: خضوع 

إن نظام التحكیم یمتاز بالطابع الاتفاقي، باعتباره وسیلة لفض منازعات الاستثمار والذي 

، وأن إجراءات التحكیم هو الأثر المنتج لهذا الاتفاق، )٢(یقوم على أساس اتفاق الخصوم على التحكیم

شریعات والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ولوائح وبناء على ذلك استقر الفقه والقضاء ومختلف الت

مراكز وهیئات التحكیم الدائمة على مبدأ خضوع إجراءات التحكیم لقانون الإرادة، وأن للأطراف لهم 

  .)٣(كامل الحق في ممارسة هذه الحریة بالطریقة التي یرونها مناسبا

قانون الواجب التطبیق ولقد سار المشرع المصري على مبدأ حریة الأطراف في اختیار ال

) من قانون التحكیم المصري، والتي تنص على أن ٢٥على الإجراءات، والذي جاء في المادة (

(لأطراف التحكیم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هیئة التحكیم بما في ذلك حقها في إخضاع 

                                                           

  . ١٠٠سابق، ص د. سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة للتحكیم، مرجع ) ١(

د. سامي محسن حسین، بعض الجوانب في القواعد الإجرائیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي، رسالة دكتوراه ) ٢(

  .١١٢، ص ٢٠٠٤مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة عین شمس، 

م في العلاقات ذات د. أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكی) ٣(

؛ وبهذا الصدد أنظر أیضا : د. إبراهیم ٦، ص٢٠٠٣العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، ٣٨العناني، تطبیق القانون الداخلي على التحكیمات الدولیة مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، السنة 

  .٦، ص ١٩٩٦، ٢العدد
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ة مصر العربیة أو خارجها، هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكیم في جمهوری

فإذا لم یوجد مثل هذا الاتفاق كان لهیئة التحكیم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات 

  .)١( مناسبة)

) من قانون التحكیم المصري تقضي بسریان أحكامه على كل تحكیم أیا كانت ١والمادة (

إذا كان هذا التحكیم یجري في مصر، وإذا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولها النزاع 

) من قانون التحكیم قد قررت مبدأ حریة الأطراف في اختیار إجراءات التحكیم، ولكن مع ٢٥المادة (

ذلك لم یشر في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد الساریة في قانون أجنبي معین، وأشارت المادة 

ع الاتفاق على مكان التحكیم في مصر أو خارجها، وحریة ) من هذا القانون إلى أن لطرفي النزا٢٨(

الأطراف في اختیار التحكیم ویعني ذلك أنها تجري بطریقة غیر مباشر حریتها فى اختیار القانون 

  الذي یخضع التحكیم لقواعده الإجرائیة وفقا لمبدأ خضوع للإجراءات النافذة في مكان التحكیم ذاته. 

القانون الأجنبي لإخضاع التحكیم لقواعده الإجرائیة في أن لها أهمیة كبیرة وتبدو وتكمن فائدة اختیار 

  هذه الأهمیة في أمرین، وهما:

حكم المسائل التي أورد لها القانون المصري أحكاما مكملة، وهي بمعنى أنها متروك  الأمر الأول:

  أمر تطبیقها لاختیار الطرفین. 

نبي المختار على المسائل التي لا یكون هذا القانون قد تناولها تطبیق القانون الأج الأمر الثاني:

 بالتنظیم أصلا.

أما اتفاقیة واشنطن فقد أخذت بمبدأ حریة الأطراف في إخضاع إجراءات التحكیم ما لم یتفق 

  .)٢() من اتفاقیة واشنطن ٤٤الأطراف على خلاف ذلك، هذا ونصت علیها المادة (

هو استثناء من الأصل العام، وأن غالبیة الدول ومعظم  وفحوى الكلام هي أن التحكیم

قوانینها الوطنیة والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة وأحكام التحكیم الصادرة قد أخذت بالمبدأ  العام وهو 

  سلطان الإرادة، أي خضوع الإجراءات للقانون الذي یحدده الأطراف.

    

                                                           

  ).١٩٩٤لسنة  ٢٧كیم المصري رقم () من قانون التح٢٥المادة () ١(

) حیث نصت على أنه: (یتم السیر في إجراءات التحكیم طبقا ١٩٦٥) من اتفاقیة واشنطن سنة (٤٤المادة () ٢(

لأحكام هذا القسم وتبعا لقواعد التحكیم الساریة في یوم على التحكیم ما لم تتفق الأطراف المعنیة على خلاف 

إجراءات غیر مدرجة في هذا القسم أو في نظام التحكیم أو أي قواعد أخرى ذلك وإذا عرضت مسألة تتعلق ب

  یتفق علیها الطرفان فإن المحكمة هي التي تفصل في أمرها).
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  ة التطبیق على التحكیم:ثانیا: عدم اتفاق الخصوم على الإجراءات الواجب

عندما لا توجد هناك اتفاق بین الخصوم حول القانون الواجب التطبیق عن حصول منازعة 

أو إشكال، تظهر في هذه الحالة مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم، ولهذا 

  فقد ظهر اتجاهان تجاه الموضوع، هما:

  مركز التحكیم باعتباره قانون الإرادة الضمنیة:الاتجاه الأول: تطبیق قانون 

وجاء هذا الاتجاه من قاعدة الإسناد العامة ومفاد هذه القاعدة هـو خضوع الدعوى وإجراءاتها 

لقانون الدولة التي ترفع الدعوى أمام محاكمها أو تتخذ الإجراءات على إقلیمها وتشر ذلك إلى تطبیق 

في حالة تخلف إرادة الأطراف عن تحدید القانون الواجب قانون مقر التحكیم على الإجراءات 

التطبیق، وفي هذه الحالة أن هذه النظرة تشیر إلى عدم استبعاد عملیة التحكیم عن نظامه 

الاختیاري، وأن اختیار الأطراف لدولة معینة لكي تكون مقرا للتحكیم ینطوي أساسا على قبول تطبیق 

 .)١(م، هذا ما ذهب إلیه جانب من الفقهقانونها الخاص على إجراءات التحكی

والمشرع المصري لم یأخذ بهذا الاتجاه في تحدید القانون الواجب التطبیق إستنادا إلى نص 

) من قانون التحكیم المصري، وفي حالة تخلف إرادة الأطراف عن تحدید القانون الواجب ٢٥المادة (

  .)٢(القانون أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبةالتطبیق یترك لهیئة التحكیم مع مراعاة أحكام هذا 

) من اتفاقیة نیویورك حیث نــصت على تطبیق قانون الدولة مقر التحكیم ٥) من المادة (١أما الفقرة (

في حالة تخلف قانون الإرادة الصریحة للأطراف، وجاء فیه أیضا أنه لا یجوز تنفیذ حكـم إلا إذا 

ا لقانون الإرادة وفي حالة تخلف الإرادة الصریحة یتم تسویة النزاع طبقاً كانت الإجراءات قد تمت طبق

  .)٣(لقانون یجري فیه التحكیم

                                                           

د. سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، دار المعارف، ) ١(

  .٥٦، ص١٩٨٦الإسكندریة، 

) نص على أنه: الطرفي التحكیم الاتفاق ١٩٩٤) لسنة (٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم (٢٥المادة () ٢(

على الإجراءات التي تتبعها هیئة التحكیم بما في ذلك حقهمـ في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في 

وجد مثل هذا الإتفاق كان لهیئة أي منظمة أو مركز تحكیم في جمهوریة مصر العربیة أو خارجها، فإذا لم ی

  التحكیم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكیم التي تراها مناسبة). 

) نص على أنه: ( لا یجوز تنفیذ حكم ١٩٥٨) من اتفاقیة نیویورك لسنة (٥) من المادة (١نص الفقرة () ٣(

الإرادة وعند تخلف الإرادة الصریحة وفقا لقانون المكان  التحكیم إلا إذا كانت الإجراءات قد تمت وفقا لقانون

  الذي جرى فیه التحكیم).
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  الاتجاه الثاني: منح هیئة التحكیم سلطة تحدید إجراءات التحكیم:

إن هذا الاتجاه یعبر عن منح هیئة التحكیم حریة مطلقة في اختیار الإجراءات الواجبة 

التحكیم ولكن یتم هذا بشرط وهي حالة تخلف الأطراف على الاتفاق على التطبیق على خصومة 

 .)١(اختیارها

) من قانون التحكیم المصري رقم ٢٥وسار المشرع المصري على هذا الاتجاه في المادة (

والتي نصت على أنه: ( إذا لم یوجد اتفاق كان لهیئة التحكیم أن تختار إجراءات  ١٩٩٤) لسنة ٢٧(

  تراها مناسبة). التحكیم التي

إن هذا الاتجاه تعرض لنقد وذلك لما تتمتع به هیئة التحكیم من سلطة واسعة وحریة كبیرة 

في تحدید وتنظیم واختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم، وقد جاء هذا النقد من أن 

  )٢(.هناك تخوفا من التعسف في استعمال الحق نتیجة تمتع الهیئة بهذه الحریة

ویظهر لنا مما تقدم أن القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم هو قانون القاضي 

  الذي ینظر النزاع (أي المحكمة التي ترفع النزاع أمامها).

 الفرع الثاني

  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

تحدد حقوق والتزامات یقصد بالقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع هي القواعد التي 

أطراف النزاع بموجب عقد الاستثمار بما ورد فیه من نص وفي غیره من المصادر مما لم یرد به 

نص وفي ظل نظام قانوني معین، فالأصل في هذه القواعد هو العقد الذي هو قانونه، وعلى أطراف 

د والتي ینبغي أن تحكم فى النزاع أو المحكم في حالة سكوتها تحدید القواعد غیر الواردة في العق

  . )٣(النزاع، وتسمى مجمل هذه القواعد بالقانون  الواجب التطبیق من حیث الموضوع

وتشیر أغلب التشریعات وقوانین ولوائح هیئات التحكیم والمعاهدات الدولیة إلى تطبیق 

القانون الذي یتفق علیه الأطراف بشأن موضوع النزاع الذي یتم تسویته عن طریق التحكیم فهو 

                                                           

  .٦٥د. إبراهیم أحمد إبراهیم التحكیم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص ) ١(

  .٩٥. سامیة راشد مرجع سابق، ص ) د٢(

مصریة للقانون الدولي أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم المجلة ال) ٣(

  .٦٠، ص٢٠٠٨القاهرة، 
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ي یخضع لإرادة الأطراف، وأن هذه الإرادة لیست مطلقة لأن هناك نوعاً من القیود تقید هذه الحریة الت

  .)١(یتمتع بها الأطراف، وأصبح اعتبار هذه الإرادة من أحد مبادئ القانون الدولي الخاص

وإن دراسة فكرة القانون الواجب التطبیق على العقود الدولیة تشكل آلیة قانونیة تبرز فنیة ودقة العقود 

  الدولیة حیث تنفرد بممیزات ومن أهمها:

 الواجب التطبیـق علـــى العقد.منح فرصة للأطراف في اختیار القانون  - 

 تتصل العقود الدولیة بإقلیم دولتین، حیث من الممكن أن یرشح قانون كل دولة منها لحكمهما . - 

 ترك المشرع للطرفین حریة الاتفاق على القانون الذي ینظم عقدهما إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة. - 

لى سبیل لأنها تعد المرشح الوحید أما العقود الداخلیة تخضع للقانون الوطني والتي جاء ع

لحكمهما؛ والسبب في ذلك أن هذه العقود تتصل وبكافة عناصرهما من حیث الأطراف والمحل 

. وإن )٢(والسبب بإقلیم الدولة الوطنیة وعلى عكس العقود الدولیة أنها تتصل بإقلیم دولتین على الأقل

الإسناد الوطنیة والتي تتحول للمتعاقدین حق الصفة الدولیة للرابطة العقدیة هي شرط إعمال قاعدة 

اختیار القانون الذي یحكم هذه الرابطة، وفي هذه الحالة یعد هذه الاختیار اختیاراً مادیاً مبني على 

مبدأ سلطان الإرادة وحریة التعاقد في القانون الداخلي، وفي هذه الحالة أن أحكام القانون الأجنبي 

العقدیة والتي لا تخرج من القواعد الآمرة في القانون الداخلي الذي ینتمي المختار ینزل منزلة الشروط 

  . )٣(إلیه العقد

ومن الصعب على القانون الدولي الخاص تنظیم قواعد التجارة الدولیة؛ لأن أصحابها یحاول 

وضع عقودهم تحت طائلة القانون الذي یخدم تجارتهم ومصالحهم، مما یؤدي ذلك إلى عدم التوازن 

الناحیة التنظیمیة بالنسبة لعقود التجارة الدولیة، ومن أجل الحفاظ على مصالحهم تحاول الدول  من

الرأسمالیة تحریر عقودهم من إخضاعه لأحكام قانونیة وطنیة ویرغب وضعها تحت قواعد قانونیة من 

ونیة وطنیة صنع الأطراف، أما الدولة النامیة تحاول جاهدة لإخضاع هذه العقود لأحكام وقواعد قان

  بصورة كلیة خاصة القواعد الآمرة.

وأن حریة أطراف المنازعة في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع یعد التعبیر 

عن هذه الإرادة تطبیقا لقاعدة (العقد شریعة المتعاقدین)، ولا یرد على حریة الأطراف في اختیار 

                                                           

  . ٩٧، ص ١٩٩٥د. هاشم صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، منشأة المعارف، ) ١(

د. عبد المنعم زمزم، الأبعاد القانونیة لتصدیر الغاز المصري لأسرائیل المشكلات وبعض الحلول المقترحة، دار ) ٢(

  .٢٦، ص٢٠١٣العربیة، القاهرة النهضة 

  .٢٩د. عبد المنعم زمزم المرجع نفسه، ص ) ٣(
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الاختیار للقواعد القانونیة الأمرة أو اختیار قانون معین بقصد قانون معیـن ســـوى عدم مخالفة هذا 

إدخال غش لإبعاد القانون الذي كان من المفروض أن یحكم موضوع النزاع، ویعد هذا قیدا على 

 .)١(حریة إرادة الأطراف

ولیست هناك أي مشكلة تثور في حالة اتفاق الأطراف صراحة على خضوع منازعتهم لقانون 

وز للمحكم إزاحة القانون الذي اتفق علیه الأطراف وتبدیله بقانون آخر، إلا إذا كان معین ولا یج

هناك تعارض یمس النظام العام، أو لم یتفق الأطراف صراحة على القانون الواجب التطبیق، ویترك 

  هذا الأمر للمحكم أو هیئة التحكیم اختیار القانون من خلال عدة أمور منها: 

 لأطراف.الإرادة الضمنیة ل - 

 الإرادة المقترحة. - 

  .)٢(من خلال تطبیق المبادئ العامة للقانون - 

وفي هذا السیاق نتطرق إلى القانون الواجب التطبیق على موضــوع النزاع من خلال جملة من 

  الأمور، منها:

  أولا: خضوع موضوع النزاع لمبدأ سلطان إرادة الأطراف:

الذي یتفق علیه الأطراف في تطبیقه على بما أن القانون الواجب التطبیق هو القانون 

موضوع النزاع، ومن الممكن أن یقوم أطراف الخصوم بوضع قواعد وتنظیم معین وخاص بشأن 

النزاع الذي تحصل أو قد یحصل بین الأطراف باعتبارهم الأقدر على تصور هذا النزاع، وعلى 

لقواعد في قانون معین بالذات، وضع وإیجاد حلول ملائمة وسریعة ولا تجد مصادر هذه الحلول وا

وفي بعض الحالات یلجأ الأطراف إلى المـــزج بین عدة مصادر تستخلص من قواعد موجودة في 

عادات وأعراف تتعلق بموضوع النزاع، ومن الممكن إحالته إلى تشریعات وطنیة أو أجنبیة أو من 

 .)٣(قواعد وشروط تتضمن وثیقة معینة أو عقد معین

                                                           

  .١٠١د. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٣٦٠د. رمضان علي عبد الكریم الدسوقي، مرجع سابق، ص )  ٢(

  ١٢٩د. محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص )  ٣(
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) من قانون التحكیم، أمام أطراف ٣٩) من المادة (١المشرع المصري بابا في الفقرة (لقد فتح 

الخصوم لاختیار أي قانون یطبق على موضوع النزاع، دون قیود على الإرادة ودون وجود شروط 

  .)١(لهذه الصلة بموضوع النزاع في القانون الذي یتفق الأطراف على تطبیقه

  انون الأكثر علاقة به:ثانیا: خضوع موضوع النزاع لق

أما في حالة عدم اتفاق الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، 

یقوم المحكم أو هیئة التحكیم بالإشارة إلى القانون الأكثر اتصالا بالنزاع، ویستخلص منه أكثر 

محكم أو هیئة التحكیم تتمتع القوانین اتصالا به ویطبق قواعده الموضوعیة، وفي هذه الحالة فإن ال

بسلطة تقدیریة واسعة، وهي تختار وتطبق القانون الذي تراه أنه أكثر صلة بالنزاع، ونجد هنا مرونة 

من حیث الاختیار والتطبیق. ولقد أكد المشرع المصري بشأن اختیار القانون الأكثر اتصالا بموضوع 

التحكیم المصري، وفي حالة عدم اتفاق  ) من قانون٣٩) من المادة (٢النزاع في نص الفقرة (

الأطراف على قواعد القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع حیث تقوم هیئة التحكیم أو المحكم 

  .)٢(بتطبیق قواعد موضوعیة من القانون الأكثر اتصالا بالنزاع

على الالتزامات والذي تتعلق بالقانون الواجب التطبیق  ١٩٨٠أما بالنسبة لاتفاقیة روما لعام 

) إلى إمكانیة التمسك بالدفع بالجهل المغتفر وفق شروط معینة ١١العقدیة فقد أشارت في المادة (

  . )٣(وهي تماثل النصوص التشریعیة

                                                           

) حیث تنص على أنه تطبق ١٩٩٤لسنة  ٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم ( ٣٩لمادة () من ا١الفقرة ()  ١(

هیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیها الطرفان . وإذا اتفقا على تطبیق قانون دولة معینة 

  غیر ذلك).  اتبعت القواعد الموضوعیة فیه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق على 

) ینص على أنه: ( إذا لم ١٩٩٤لسنة  ٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم ٣٩) من المادة (٢الفقرة ()  ٢(

یتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت هیئة التحكیم القواعد 

  الموضوعیة في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع).

) من اتفاقیة روما على أنه: ( في العقد المبرم مع شخص یوجد في نفس البلد فإن ١١تنص المادة ()  ٣(

الشخص الطبیعي الذي قد یكون أهلا وفقا لقانون هذا البلد لا یمكنه التمسك بنقص أهلیته الناتج عن قانون 

لم یجهله إلا بسبب رعونة من جانبه)،  آخر إذا كان المتعاقد الآخر لحظة إبرام العقد یعلم بنقص الأهلیة أو

ونشیر في هذا المجال الصادر عن محكمة تمییز العراق والذي قضى بأن الجهل بالقوانین لا یغتفر وجاء 

القرار أیضا لدى التدقیق والمداولة وجد أن الحكم الممیز صحیح وموافق للقانون استند إلى اتفاق على أتعاب 

مین المردودة إلى المیز علیه من الممیزة بما لا تصح معه الطعون التمییزیة المحاماة ثبت حصوله بحلف الی

حول عدم حصول اتفاق وجهل وكیل الممیزة بالقوانین، لأن الاتفاق ثبت بحلف الیمین وان الجهل بالقوانین لا 
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 ثالثا: خضوع موضوع النزاع لقواعد العدالة والإنصاف:

ة أو قواعد قانونیة، لقد أعطى المشرع لهیئة التحكیم الحریة دون تقید في اختیار أي نصوص تشریعی

وأیا كان مصدر هذا القانون لحسم المنازعة التي تعرض علیه، ویرى في تطبیقها تحقیق العدالة 

وأرضاء وجدانها، وترى أن هذه الحریة لیست مطلقة إلى حد تهدر فیه المبادئ الأساسیة للعدالة، 

لعدالة التي تعوقها النصوص والهدف من منح سلطات هیئة التحكیم لهذه الحریة هو من أجل تحقیق ا

. حیث أكد التحكیم المصري بجواز لجوء هیئة التحكیم إلى الصلح في موضوع النزاع )١(القانونیة

  .)٢(لتسویته ولكن بشرط أن یكون الطرفان متفقین على ذلك صراحة

    

                                                                                                                                                                             

)، ١٣/٨/١٩٧٤یعتبر عذرا، لذا قرر رد الطعون التمیزیة وتصدیق الحكم الممیز وصدر القرار بالاتفاق في 

منشور في النشرة القضائیة الصادرة عن محكمة التمییز، العدد الثالث، السنة الخامسة، مطبعة الأزهر، بغداد 

، أشار إلیها: خیر الدین كاظم عبید الدفع بعدم العلم بأحكام القانون الأجنبي الواجب ٤٥، ص١٩٧٧،

) تاریخ الزیارة:  www.uobabylon.edu.iq/publicationsالتطبیق، بحث منشور على موقع (/

)١٨/٣/٢٠٢٥.(  

  .١٤٠د محمود مختار بریري، مصدر سابق، ص )  ١(

) تنص على أنه " یجوز ١٩٩٤) لسنة ٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم (٣٩) من المادة (٤الفقرة () ٢(

لنزاع على لهیئة التحكیم إذا اتفق طرفا التحكیم صراحة على تفویضها في الصلح أن تفصل في موضوع ا

  مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقیید بأحكام القانون ......
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  الخاتمة:

كثیراً ما بعد أن تناول البحث موضوع دور المحكم فى تسویة منازعات الاستثمار واتضح أن 

تثور نزاعات الإستثمار بین الدول المضیفة والمستثمرین الأجانب، مما یتم اللجوء إلى التحكیم 

بوصفه وسیلة لفض التراعات وهذا لما یتمیز به التحكیم من خصائص ومبررات یتمتع بها نظراً 

داریة في الإستثمار، للتغیرات الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة التي تثور، مما یؤدي إلى تدخلات إ

الأمر الذي یؤدي حتماً إلى نشوء منازعات، كأن تهدف الدولة إلى حمایة مصالحها الاقتصادیة 

وبطبیعة الحال فإن تدخل الدولة في بعض القطاعات من أجل حمایة مصالحها ینجر عنه نشوء 

شأ عن عقود الإستثمار، نزاعات وأمام هذا فإنه كان لابد من إیجاد وسائل لتسویة المنازعات التي تن

  بما یتلائم مع طبیعتها، ومن هذه الوسائل نجد التحكیم كطریقة مقبولة لحمایة الإستثمار الأجنبي.

كما تبین أن نجاح أسلوب التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار الدولیة منوط بمدى 

طلبات خطط التنمیة تحقیقه للتوازن المنشود بین حقوق المستثمر الأجنبي وضماناته وبین مت

الاقتصادیة للدولة المضیفة ومن هنا بات من الضروري تطویر التحكیم الدولي بما یتماشى طبیعة 

عقود الاستثمار وخصوصیة ما تفرزه من منازعات ولا زال البحث قائما لتطویر التحكیم الدولي في 

د مع الكفیلة بحمایة رأس المال مجال منازعات الاستثمار وإیجاد صیغة دولیة قادرة على تقنین القواع

  الأجنبي وإقامة العدالة المتوازنة التي تتطلع إلیها الدول.

وقد اعتبرت عقود الاستثمار بأنها تعبیر یشیر إلى العلاقات القانونیة التي تدخل الدولة فیها 

ما یكون  والتي تكون عموما من أقطار العالم الثالث أو شركات في اتفاق مستثمر أجنبي والذي عادة

شركة غیر دولیة مما یدخل تحت هذا التحدید من أجل إقامة مشروع استثماري، كما عرفت بأنها 

"كل" العقود التي تبرمها الدولة مع شخص من أشخاص القانون الخاص الأجنبي التي تتعلق بمباشرة 

  الأنظمة التي تدخل في إطار التنمیة الاقتصادیة للبلاد. 

اء قانون الاستثمار في بعض الدول لیكرس مبدأ التحكیم في تسویة وفي هذا الاتجاه فقد ج

منازعات الاستثمار، وعلى هذا الأساس فإن الدول لجأت إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة وذلك بقبول 

مبدأ عرض منازعات الاستثمار على جهاز یثق المستثمر في حیاده مثل أجهزة التحكیم في إطار ما 

  المستثمر أو في إطار الاتفاقیات الدولیة.  یقع الاتفاق علیه مع

وهكذا یتضح أن الدولة بعد موافقتها على التحكیم في عقود الاستثمار لا یمكنها التهرب منه 

بحجة أن قانونها الوطني لا یعترف بالتحكیم، باعتبار أن مبدأ استقلالیة شرط التحكیم في العلاقات 

م العام الدولي، ومن مبادئ هذا النظام العام أنه لا یجوز الدولیة یجعل اتفاق التحكیم خاضع للنظا
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للمشرع الوطني التمسك بأحكام قانونه الوطني للتخلص من اتفاق التحكیم، كما لا یجوز التخلص من 

اتفاق التحكیم بحجة صدور قانون جدید یبطل التحكیم صدر بعد توقیع عقد الاستثمار. فالقیود التي 

بقصد التهرب من شرط التحكیم لسبب أو لآخر ارتأته الدولة وقامت تصدر تكون مشوبة بالغش 

  بإصدار التعدیل لخدمة مصلحتها في الدعاوى القائمة.

إن المرونة التي یقدمها التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار بین الدول المضیفة 

المرتقبة منه. وسیبقى  للاستثمار، والمستثمرین سیبقى آلیة ضروریة وفاعلة تحقق المصلحة والفائدة

بالتأكید الوسیلة المثلى لفض منازعات عقود الاستثمار خصوصا في ظل ما یشهده العالم من تغیرات 

  متتابعة.
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  :النتائج

  َّإن مصطلح الاستثمار مصطلح واسع مرن یتسع لیشمل العدید من التطبیقات، ولذلك؛ فإن

 محاولة وضع تعریف جامع مانع له أمر لا یتفق وذاتیة هذا المصطلح. 

  إن الدولة عندما تقوم بإبرام أي من عقود الاستثمار فهي تصبح في ذات المركز القانوني

بسیادتها إلا أن ذلك لا یمنحها حق التمتع بأي من  للطرف المتعاقد معها رُغم احتفاظها

 السلطات الاستثنائیة.

  إن عقد الاستثمار هو عقد دولي ولیس مجرد عقد إداري تحكمه القوانین الوطنیة، ولذلك فهو

 ذات طبیعة قانونیة خاصة.

 إن التحكیم في منازعات الاستثمار یُمثل سلاحًا ذو حدین؛ فهو یوفر العدید من المزایا 

كالسرعة وغیرها، إلا أنه في ذات الوقت یمثل طریقًا لخسارة العدید من الدعاوى المقامة ضد 

 الدول النامیة، والتي نتمنى أن تتجنب أخطاءها المتكررة في هذا الشأن. 

  من الضروري النص في اتفاق التحكیم على القانون واجب التطبیق على منازعات عقود

یقة سواء أكان القانون المختار قانون الدولة المضیفة للاستثمار الاستثمار بعبارات واضحة ودق

أو أي قانون آخر، وذلك بدلا من ترك هذه المسألة للتعسف أو للتحكم فیها من قبل 

 المحكمین.

   ضرورة توضیح سلطات المحكمین بصورة جلیة وذلك قبل قیام النزاع، وأن یتم توضیحها

م أیة مصاعب أثناء سیر العملیة التحكیمیة بالإضافة بصورة جد دقیقة حتى لا تجابه المحك

 إلى تحدید مكان التحكیم لما له من أهمیة في التنفیذ.
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  التوصیات

  نوصي الدول النامیة والتي تحرص على تحقیق التنمیة الاقتصادیة بأن تتحرى الدقة اللازمة عند

وضع المستثمر الأجنبي وإجراء إقدامها على إبرام أي من عقود الاستثمار والتحري المسبق عن 

 الدراسات اللازمة بشأن المشروع المزمع تنفیذه بموجب عقد الاستثمار الدولي.

  نوصي الجهات المختصة بإبرام عقود الاستثمار باعتبارها جهات ممثلة لأي من الدول النامیة

ازعات بعدم الانصیاع وراء المصطلحات المرنة خلال صیاغة هذه العقود حتى تتجنب المن

 الناشئة عنها والمتعلقة بغموض مضمون العقد وآثاره.

  نؤكد على الأهمیة البالغة لفترة التفاوض التي تسبق إبرام عقود الاستثمار، والتي نهیب بدولنا

العربیة أن تحرص على تكلیف هیئات متخصصة تملك من القدرات والمهارات ما یسمح لها 

 المستضیفة للاستثمار. بالتوصل إلى اتفاق یحقق مصلحة الدولة

  نوصي الدول النامیة بأن تحرص على إفراد التشریعات المتعلقة بتنظیم عقود الاستثمار بشكل

وافي ولاسیما بإتباع الصیاغة القانونیة الواضحة والدقیقة فیما یتعلق بآثار هذه العقود وآلیات 

 الفصل في هذه المنازعات.تسویة المنازعات الناشئة عنها ونطاق هیئات التحكیم التي تتولى 

  نهیب بممثلي الدول النامیة والجهات الإداریة صاحبة القرار بشأن عقود الاستثمار أن تتجنب

الوقوع في ذات الخطأ المتكرر من جانبها ألا وهو إنهاء عقد الاستثمار بإرادتها المنفردة، وذلك 

نونا حق المطالبة بفسخ العقد بل بأن تسعى أولاً لإثبات خطأ المستثمر الأجنبي مما یخوّلها قا

ویمنحها فرصة الحصول على تعویض كافٍ عما لما لحقها من أضرار نتیجة ذلك الخطأ 

  والتقصیر .

ونؤكد أخیرا على أن اللجوء إلى التحكیم بشأن منازعات الاستثمار یحقق العدید من المزایا 

نتائج بالنسبة للدول المستضیفة  ولكن لابد من الإحاطة المسبقة بما یترتب على هذه الخطوة من

للاستثمار. فإذا ما حدث وأخل المستثمر الأجنبي بالتزاماته التعاقدیة مع الدولة یجب البحث عن 

أفضل الطرق أو البدائل التي تؤدي إلى تنفیذ عقد الاستثمار بالفعل كالتفاوض بشأن نقاط الخلاف 

حكیم یكون موقفها في ذلك قد تم بناءً على بحیث إذا ما قررت السلطات المختصة اللجوء إلى الت

تقییم للموقف القانوني وأبعاده وخطة الدفاع عما تدعیه أمام هیئات التحكیم حتى لا تفاجأ بكونها 

  خاسرة رُغم عدم إخلالها بأي من التزاماتها التعاقدیة.
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  الكتب: - أولا
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 ة العربیة القاهرة ، دار النهض٢أحمد شرف الدین، الرقابة القضائیة على اتفاق التحكیم، ط

٢٠١١.  

  ،أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم وسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، دراسة مقارنة
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  .٢٠١١دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 



 
 

١٣٨ 
 

 

  به وتسویة منازعاته، دار الكتب القانونیة سبل استقطا - آزاد شکور صالح، الاستثمار الأجنبي

  .٢٠١١ودار شتات للنشر والبرمجیات، 

  إسماعیل بن حماد الجوهري، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الحضارة

  .١٩٧٤العربیة، بیروت، 

 في  أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

  .٢٠٠٣العلاقات ذات العنصر الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  ،بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة

  .٢٠٠٦بیروت، 

  جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبى والدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز

  .٢٠٠١دولى لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة الدیدة للنشر، الإسكندریة، ال

  جلال وفاء محمدین، التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار

  .١٩٩٩النهضة العربیة، القاهرة، 

 ،م.١٩٩٣ جمیل أحمد توفیق الاستثمار وتحلیل الأوراق المالیة، دار المعارف، القاهرة  

  دار مكتبة ١جواد كاظم جبار، الحوافز والحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة والعربیة، ط ،

  .٢٠١٣البصائر، بیروت، 

  حسام الدین فتحي ناصف، قابلیة محل النزاع للتحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار النهضة

  .١٩٩٩العربیة، القاهرة، 

 لاستثار بطریق التحكیم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، حسین محمود عطیة، حل منازعات ا

  .٢٠١١جامعة عین شمس، 

  حفیظة السید الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

٢٠٠١.  

  حفیظة السید الحداد، الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة وأثره على

  .٢٠٠١انون الواجب التطبیق، دار الجامعة الإسكندریة الق

  ،حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، دار الفكر الجامعي

  .٢٠٠١الإسكندریة 

  ١٩٩٠حفیظة السید الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة.  



 
 

١٣٩ 
 

 

  ،الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، متشورات الحلبي، بیروت، حفیظة السید الحداد

٢٠٠٧.  

  حفیظة السید حداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة (تحدید ماهیتها والنظام

. وانظر في ذات المعني ١٢٤، ص ١٩٩٦، دار النهضة العربیة ١القانوني الحاكم لها)، ط

  أیضًا:

 ،النظام القانوني لشرط التحكیم في المنازعات التجاریة، دار النهضة العربیة،  حمد محمد حمد

  ٢٠٠٢القاهرة، 

  خالد عبد العظیم أبو غایة، التحكیم وأثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

٢٠١١.  

  التشریعات خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض

) مدل دار ICSIDفي الدول العربیة والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة وخصوصیة مركز واشنطن (

  .٢٠١٤الثقافة، الأردن، 

  خالد كمال عكاشة، دور التحكین فى فض منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشریعات

، دار ١، ط ICSIDفى الدول العربیة والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة، وخصوصیة مركز واشنطن 

  .٢٠١٤الثقافة، الأردن، 

 ت الدولیة خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعا

، القاهرة،  ١المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق، ط

٢٠٠٢.  

 دار النهضة العربیة، القاهرة، ٣د. حسین الماحي، التحكیم النظامي في التجارة الدولیة، ط ،

  .٣٥، ص ٢٠٠٩

 لتسویة منازعات  رشا علي الدین، السوابق التحكیمیة إطلالة على ضوء أحكام المركز الدولي

  .٢٠١٠الاستثمار، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 

 دراسة مقارنة، دار الكتب  - رواء یونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي

  .٢٠١٢الإمارات،  - القانونیة دار شتات للنشر والبرمجیات مصر 

 ،٢٠٠٢ زیاد رمضان، مبادئ الاستثمار، دار وائل للنشر، عمان  

  ،٢٠٠٤زین الدین الرازي، مختار الصحاح في اللغة العربیة، مؤسسة الرسالة للنشر، لبنان.  



 
 

١٤٠ 
 

 

  سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، دار

  .١٩٨٦المعارف، الإسكندریة، 

 القانونیة الجامعیة، أسیوط،  ، مركز الدراسات٢سراج أبو زید، التحكیم في عقود البترول، ط

٢٠٠٥.  

  ،٢٠٠٠سراج حسین أبو زید التحكیم في عقود البترول، دار النهضة العربیة، القاهرة.  

  ،٢٠٠٤سلام محمد، الحدود الدولیة في القانون الدولي، دار الكرامة للطباعة والنشر، بغداد.  

 دار ١٩٩٤لسنة  ٢٧ون رقم (سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة للتحكیم التجاري وفقا للقان ،(

  .٢٠١٢النهضة العربیة القاهرة، 

  ،صفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص

  .٢٠٠٦دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

 ارة الدولیة، صلاح الدین جمال الدین وآخرون، الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التج

  .٢٠٠٤دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 ٢٠٠٩، ١طارق كاظم، شرح قانون الاستثمار العراقي، مكتبة السنهوري، بغداد، ط.  

  دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز  -طه أحمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة

  .٢٠٠٨الجدیدة الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة 

  طه أحمد علي، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة

٢٠٠٨.  

  ،١٩٩٧عادل خیر، التحكیم والقانون بدون دار النشر، القاهرة.  

  ١٩٩٧، دار النهضة العربیة، القاهرة ٣عادل محمد خیر، موسوعة التحكیم والقانون، المجلد.  

 كلیة القانون، جامعة بغداد، ١٤اقي نعمة، نزع الملكیة مجلة العلوم القانونیة، العدد عبد الب ،

١٩٨٧.  

  عبد المنعم زمزم، الأبعاد القانونیة لتصدیر الغاز المصري لأسرائیل المشكلات وبعض الحلول

  .٢٠١٣المقترحة، دار النهضة العربیة، القاهرة 

  ٢٠٠٧الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،عبد المنعم زمزم، بعض أوجه الإثبات.  

  ،١٩٩٣عزیزة الشریف، التحكیم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة.  

  ،عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم فى مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة

  .١٩٩٨القاهرة، 



 
 

١٤١ 
 

 

  في مجال منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة، عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم

١٩٩٣.  

  ،عصام الدین القصبي، خصوصیة التحكیم في منازعات الاستثمار، دار النهضة العربیة

  .١٩٩٨القاهرة، 

  عصام الدین مصطفى بسیم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول الآخذة

  .١٩٧٢إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة،  في النمو، رسالة دكتوراه مقدمة

  ،عصمت عبداالله الشیخ التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة

  .٢٠٠٠القاهرة، 

  ،٢٠١٠علي خلیل الحدیثي، عقود الاستثمار ونقل التكنلوجیا، مكتبة الوسام للنشر، عجمان.  

 ٢٠٠٦لتجاري البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، علي طاهر البیاتي التحكیم ا.  

  علي عبد الوهاب نجا، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التنمیة الاقتصادیة في مصر

) دراسة تطبیقیة، مطبعة كلیة التجارة، الإسكندریة، ١٩٩٠) إلى (١٩٧٤خلال الفترة بین (

١٩٩٥.  

 ي ضوء التكتلات الاقتصادیة العالمیة، المؤتمر السنوي علي لطفي، إدارة أزمة الاستثمار ف

  م٢٠٠٧الثاني عشر، جامعة عین شمس دار الضیافة القاهرة، 

  ،عماد حبیب الموصلي، القانون والاقتصاد الدولي، مكتبة نینوى للنشر والتوزیع، الموصل

  .٢٠٠١قاهرة . احمد عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربیة، ال٢٠٠١

  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة فى القانون الدولى، دار الفكر

  الجامعى، الإسكندریة، دون سنة نشر.

  عمرو مراد معوض حیدر، تسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة في إطار اتفاقیة واشنطن بشأن

لة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، رسا

  .٢٠١٢القاهرة 

  فؤاد عبد المنعم ریاض، وسامیة راشد، الوسیط في تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي

  ١٩٨٧الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 فكر فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولى فى منازعات الاستثمار الأجنبیة، دار ال

  .٢٠١٠الجامعى، الإسكندریة، 

  ،١٩٩٠كریم مهدي الحسناوي، مبادئ علم الاقتصاد، مطبعة جامعة بغداد بغداد.  



 
 

١٤٢ 
 

 

  لما أحمد كوجان، التحكیم فى عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبى ووفقًا لأحكام

  .٢٠٠٨ة، المركز الدولى لتسویة منازعات الاستثمار فى واشنطن، منشورات زین الحقوقی

  لیندا ضیا فضل، خصوصیة التحكیم في حل المنازعات المتصلة بالاستثمار وفقا لمعاهدة

  .٢٠٠٨، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بیروت العربیة ١٩٦٥واشنطن ،

  ماهر جمیل أبو خوات، حمایة الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار

  . ٢٠١٤لعربیة، النهضة ا

  محمد احمد المخلافي، تأثیر العولمة على التنمیة في البلدان الدراسات والبحوث، صنعاء

٢٠٠٢.  

 ١٩٩٤، دار المعرفة، بیروت، ٨محمد بن مكرم أبن منظور، لسان العرب، ج  

  ،محمد سعید اللحام، المعجم اللغوي لألفاظ القرآن الكریم وفق نزول الكلمة، دار الكلمة، بیروت

  .٢٠٠١، ٢لبنان، ط

  محمد غانم، الاستثمار في الاقتصاد السیاسي والإسلامي وتشریعات واتفاقیات الاستثمار، دار

  .٢٠١٠الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  محمود محمد یاقوت مدى حریة المتعاقدین في اختیار القانون الذي یحكم العقد الدولي، رسالة

  .١٩٩٨الإسكندریة، دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة 

  ،٢٠٠٧محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة.  

  محي الدین القیسي، العقود الإداریة وخصائصها وإمكانیة التحكیم فیها، الیمن للنشر، الیمن

٢٠٠٣.  

 ثقافة للنشر والتوزیع، مراد محمود المواجدة، التحكیم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولى، دار ال

  .٢٠١٠عمان، 

  ،مراد محمود المواجدة، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع

  .٢٠١٠عمان، 

  مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحمایة الإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة الخاصة، دراسة

  .٢٠٠٢ع، ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، الدار العلمیة للنشر والتوزی١مقارنة، ط 

  مصلح أحمد الطراونة؛ أ/ فاطمة الزهراء محمودي، التحكیم في منازعات الاستثمار الدولي بین

) الشبكة العالمیة ٢الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، نطاق اختصاص المركز (

  .٢٠١٣تثمار، دار وائل للنشر عمان، للانترنت الموقع الدولي لتسویة منازعات الاس



 
 

١٤٣ 
 

 

  ،٢٠٠٣المعجم الوجیز منشور مجمع اللغة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة.  

  منى حسب الرسول ،حسن تسویة منازعات الاستثمار في ضوء الاتفاقیة الموحدة للاستثمار

نشور على الموقع رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، جامعة النیلین، الخرطوم مقال م
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  منى محمود مصطفى الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة

  م.١٩٩٠المنازعات، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 القانون الخاص في ضوء الفقه  منیر عبد المجید الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في

  .٢٠٠٥وقضاء التحكیم مكتبة الكتب العربیة، القاهرة، 

  منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولى والداخلى فى القانون الخاص فى ضوء الفقه

  .٢٠٠٥وقضاء التحكین، مكتبة الكتب العربیة، القاهرة، 

 تجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، منیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات ال

  .١٩٩٥الإسكندریة، 

  مونیة جمعي، التحكیم كنظام لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل القانونین الجزائري

، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة ١٩٦٥والمصري مع إلقاء الضوء على اتفاقیة واشنطن لسنة 

  .٢٠٠٩الحقوق جامعة القاهرة، 

 ١٩٩٦، دار النهضة العربیة، ١ان عبد القادر، اتفاق التحكیم دراسة مقارنة، طناریم  

  ١٩٩٦، دار النهضة العربیة، ١ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، ط.  

  ،ندى عبد الرحمن قیصر، تسویة منازعات الاستثمار "دراسة مقارنة" في ضوء اتفاقیة واشنطن

  .٢٠١٤لى كلیة القانون جامعة بغداد، رسالة ماجستیر مقدمة إ

  نرمین محمد محمود صالح، مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق

  .٢٠٠٣جامعة عین شمس القاهرة 

  ،١٩٩٥هاشم صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، منشأة المعارف .  

 لتحكیم وعقود الاستثمار البترولیة، دار الفكر العربي الإسكندریة هاني محمد كامل، اتفاق ا

٢٠٠١.  

  ،هدى محمد مجدي، دور المحكم في خصومة التحكیم وسلطاته، دار النهضة العربیة، القاهرة

١٩٩٧.  

  ٢٠٠٥هشام خالد جدوى، اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة  
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  ،خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي، مؤسسة الشباب الجامعیة، هشام خالد

  .١٩٨٨الإسكندریة، 

  ،٢٠٠٢هشام صادق، الحمایة الدولیة للعمل الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة.  

  ،٢٠٠٢هشام صادق، عقود التجارة الدولیة، دار المعارف، الإسكندریة.  

  الاستثمار القانون الواجب التطبیق علیه دار الفكر هشام محمد احمد خالد، عقد ضمان

  .٢٠٠٠الجامعي، الإسكندریة 

  وسام مجدي عطیة، الآلیات القانونیة والاقتصادیة لتحفیز الاستثمار الأجنبي المباشر، دار

  ٢٠١٢المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

 زعات الاستثمار ولید جاسم الحوسني، الاختصاص التحكیمى للمركز الدولى لتسویة منا

  .٢٠١٠، دار النهضة العربیة، ١، ط ١٩٦٥والمؤسس بموجب اتفاقیة واشنطن عام 

  ولید حسن جاسم الحوسني، الاختصاص التحكیمى للمركز الدولى لتسویة منازعات الاستثمار

  .٢٠١٠، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١، ط ١٩٦٥والمؤسس بموجب اتفاقیة واشنطن عام 
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  رسائل العلمیة:ال - ثانیًا

  أحمد ولد الجیلاني، التحكیم كوسیلة لفض منازعات الاستثمار فى ضوء التشریعات الوطنیة

، رسالة ماجستیر، معهد البحوث ١٩٦٥ومعاهدة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لعام 

  .٢٠٠٤والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 

  كوسیلة لفض منازعات الاستثمار في ضوء التشریعات الوطنیة أحمد ولد الجیلاني، التحكیم

م، رسالة ماجستیر مقدمة إلى معهد ١٩٦٥ومعاهدة واشنطن لتسویة نزاعات الاستثمار لعام 

  .٢٠٠٤البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 

 ر مقدمة إلى كلیة الإدارة أیمن عبداالله الشافي، التحكیم في العقود التجاریة الدولیة، رسالة ماجستی

  .١٩٩٦والاقتصاد، قسم الأنظمة، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة 

  زیاد فیصل حبیب، المزایا والضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار

البحوث  العراقي، دراسة مقارنة مع التشریعات العربیة رسالة ماجستیر مقدمة إلى معهد

  .٢٠١٢والدراسات العربیة قسم الدراسات القانونیة، القاهرة، 

  ،سامي محسن حسین، بعض الجوانب في القواعد الإجرائیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي

  .٢٠٠٤رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق في جامعة عین شمس، 

 لمناطق الحرة رسالة ماجستیر مقدمة إلى طلال عبد االله حسین، النظام القانوني للاستثمار في ا

  .٢٠٠٧كلیة القانون، جامعة بغداد، 

  دراسة قانونیة  –علي شهاب أحمد، الاستثمار الأجنبي الخاص في العراق (الواقع والآفاق

مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الدراسات القانونیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، 

  .٢٠١٠القاهرة، 

 ر أحمد الطائي، عقد الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل النظام القانوني العراقي بالمقارنة عم

مع النظام القانوني المصري، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الدراسات القانونیة معهد البحوث 

  .٢٠١٠والدراسات العربیة القاهرة، 

 قانون الاستثمار فى إقلیم كردستان، مصطفى محمد أحمد، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة وفقًا ل

رسالة ماجستیر، مقدمة إلى قسم البحوث والدراسات القانونیة فى معهد البحوث والدراسات 

  .٢٠١١العربیة، القاهرة، 
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  مصطفى محمد أحمد، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة وفقا لقانون الاستثمار في إقلیم کوردستان

قسم البحوث والدراسات القانونیة في معهد البحوث العراق، رسالة ماجستیر مقدمة إلى 

 .٢٠١١والدراسات العربیة القاهرة، 

  یوسف عبد الهادي الأكیابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا في مجال القانون الدولي

  .١٩٨٩الخاص رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة 

  

  والدوریاتثالثاً: المجلات 

  إبراهیم إسماعیل إبراهیم الربیعي وماهر محسن عبود الخیكاني، التحكیم ضمانة إجرائیة لتسویة

منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة بحث منشور على شبكة الانترنیت العالمیة شبكة جامعة بابل 

   www.uobabylon.edu.iq/publications/lawالإلكترونیة، العراق،  الموقع 

 یم شحاتة، الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة والرقابة علیها المجلة المصریة إبراه

  .١٩٦٨للقانون الدولي، المجلد الرابع والعشرون، 

  زیاد الصمادي، حل النزاعات (المنظور الأردني)، بحث منشور في معهد دراسات السلام

  .٢٠١٠و  ٢٠٠٩الدولیة، جامعة السلام، كوستاریكا 

 المنعم زمزم، عقود الفرانشیز بین القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولیة، مستخرج  عبد

، مطبعة كلیة الحقوق ٢٩من مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 

  .٢٠١١في جامعة القاهرة 

 ر هذا البحث في مجلة عمر مشهور حدیثة الجازي، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار، نش

  .٢٠٠٢نقابة المحامین، العددان، التاسع أیلول، والعاشر تشرین الأول، القاهرة، 

  ماهر محمد حامد، وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، بحث منشور في

  ٢٠٠٦القاهرة بدون دار النشر،  ٤٨٣مجلة مصر المعاصرة، العدد 

 ل القضائیة وغیر القضائیة لتسویة منازعات البوت، بحث مقدم مصطفى محمود عفیفي، الوسائ

  .٢٠٠٧لدورة إعداد المحكمین العرب الإسماعیلیة 

  مصلح الطراونة، نطاق اختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار الناشئة عن عقود

ع عشر قواعد الاستثمار الأجنبیة وفقا لاتفاقیة واشنطن بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي التاس

الاستثمار بین التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وأثرها في التنمیة الاقتصادیة في دولة 

  الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، بدون سنة نشر.
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